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 ملخص البحث
 (ABSTRAK) 

 

 أحكام خيار العيب في البيع "  " ،2020، ذو القرنين

 

مطلق من المعاملات التي أباحها الله لعباده لكسب الأموال هو البيع. والبيع في 

العقد يقتضي السلامة من العيب فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحا لكونها  

في البيع  العيب خيار و  . مطلوبة عادة فعند فواتها يتخير كي لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به

يتمكن المتبايعان أثناءها من اختيار ما  لطى الإسلام فرصة للتروّي  أعو من محاسن الإسلام،  

 .يصلح وما يناسب من إمضاء البيع أو فسخه

إذ البحث قائم بمطالعة بعض الكتب التي لها   البحث المكتبي تبريع و هذا البحث

 .البحث ع صلة وعلاقة بموضو 

، وحكم البيع بعد تمام  باتفاق العلماء مشروعأن خيار العيب وخلاصة البحث  

ثبت خيار العيب على الفور ولا يجوز أن  يو .  الإثممع    صحيح فإنه  العقد مع كتمان العيب  

 المالكية والشافعية.  إليهراجح عند الباحث وذهب القول هو ال وهذا  ،يؤخر رد المبيع
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 كلمة الشكر والتقدير 

الصالحات، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الحمد لله الذي بنعمته تتم 

له،   شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه    أشهد أن لا إله إلا الله  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، 

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد

بالشكر والتقدير لجميع من بسط يديه لمساعدتي في إنجاز هذا البحث. ثم   وجهأتف

 أخص بالشكر والتقدير: 

اللذين بذلا جهدهما في تربيتي تربية إسلامية منذ صغري وصبرا  الكريمين والدي .1

ما الدعاء اعليها. فإنهما قد شجعان لإكمال دراستي في هذه الكلية، كما أنهما دو 

وزوجتي المحبوبة التي شجعتني لإتمام هذا البحث  .بالنجاح في الدنيا والآخرةلي 

 ورافقتني منذ بداية كتابة هذا البحث حتي أكمله إلى نهايته. 

الدكتور محمد فضيلة  والمشرف على هذا البحث مدير كلية الإمام الشافعيفضيلة  .2

 . ه اللهظعارفين بدري حف

لأستاذ محسن شرف الدين الماجستير حفظه ا  رئيس قسم الأحوال الشخصية  فضيلة .3

 . الله



viii 

وجميع الأساتذة الفضلاء في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية الذين   .4

دراستي   تأكمل   أن  إلىبهذه الكلية    الطريق للالتحاقفتحوا لي أبواب العلم وسهلوا  

 فيها. 

، وخاصة من الإسلاميةللدراسات طلبة العلم في كلية الإمام الشافعي وإخوان  .5

 أعان على كتابة هذا البحث.

أن يبارك  ا ، وأسأل الله وحده بأسمائه الحسنى وصفاته العليفجزاهم الله خير الجزاء

 لهم في حياتهم وعمرهم وأن يدخلنا جميعا في جنة الفردوس. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى 

 .الدينيوم 
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 الباب الأول 

 المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات   

أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله  

 .وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

ا الَّذِينا آ ﴿قال تعالى:  وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا مانُوا ات َّقُوا اللََّّا يَا أاي ُّها  1﴾  حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا

ةٍ واخالاقا مِن ْهاا    ﴿قال تعالى:   لاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا ا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خا زاوْجاهاا  يَا أاي ُّها

ثِيراً وانِسااءً  هُماا رجِاالًا كا رْحااما ۚ إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ  ۚ واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسااءالُونا بِهِ واالْا واباثَّ مِن ْ

 2﴾راقِيبًا

ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واقُولُوا ق اوْلًا سادِيدًا يُصْلِ   ﴿قال تعالى:   حْ لاكُمْ أاعْمالاكُمْ واي اغْفِرْ يَ أاي ُّها

 3﴾يمًامانْ يطُِعِ اللََّّا واراسُولاهُ ف اقادْ فازا ف اوْزاً عاظِ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وا 

 
 102ال عمران :   1
 1النساء :   2
 71 –  70الحزاب :   3
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، وشر المور صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد .أما بعد.

 . محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار 

لشريعة إن الإسلام هو الدين الكامل الشامل لجميع جوانب الحياة. وإن ا 

ستجدت أحوال الناس وطرأ  الإسلامية خاتَة للشرائع، تصلح لكل زمان ومكان، مهما ا 

أن  هذه الشريعة  مر تألم على تصرفاتهم من تغير فهي حاكمة عليها بالحكم اللائق بها. 

 املة الناس وتقوم بتنظيمها لهم.  ، بل تهتم برعاية معؤدي الفرائض فحسبت

 خلفية البحث .أ

وهو "ويراد بالبيع  لعباده لكسب الموال هو البيع.  تي أباحها الله  من المعاملات ال

. البيع  2﴾ باا الر ِ  ما رَّ حا وا  عا يْ ب ا الْ  اللهُ  لَّ حا أا وا  ﴿: . قال تعالى1"مبادلة المال بالمال لغرض التملك 

 له تأثير كبير في دوران الاقتصادى لتستمر الحياة الإنسانية.  

توفرت فيها الشروط وانتفت منها الموانع،    إذالشارع  البيع من المعاملة التي أباحها ا

.  لمن تضرر به  الخيار  يثبتمن الموانع بطل العقد أو   فإذا لم تتوفر فيها الشروط وفيها مانع

 
رْداوي 1

ا
رْداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"،    ،. الم

ا
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الم

 . 5/ص 11ج   ، م(1995ه/  1415الطبعة الولى،  )القاهرة: جمهورية مصر العربية، 
 . 275البقرة :  .2
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يتمكن المتبايعان  لأعطى الإسلام فرصة للترو ي و الخيار في البيع من محاسن الإسلام، و 

 1. ضاء البيع أو فسخهأثناءها من اختيار ما يصلح وما يناسب من إم

ن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب فكانت السلامة كالمشروطة في العقد إ

ولكن   2. لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به  صريحا لكونها مطلوبة عادة فعند فواتها يتخير كي

قد يطلب أحد العاقدين خلاف ما هو مقرر شرعا، إما برد المبيع الذي لا يؤثر العيب 

الثمن فيه، أو لا يفوت به غرض صحيح في انتفاء المبيع. وإما بدفع ثمان المبيع  نقصان 

ب. ووقوع هذه  ، أو غير ذلك من الحوال لوجود العيعند المشتري بعد ظهور العيب

 الحوال كانت بسبب جهالة الناس في مفهوم خيار العيب وضوابطه وأحكام يتعلق به.    

ان، فهل يصح  الناس منذ القديم إلى هذا الزمهذه الحوال مما انتشر وقوعها بين

الخيار في هذه الحوال أو لايصح. وهذا هو الذي حمل الباحث لكتابة هذا البحث 

حتى تتضح للباحث وعامة الناس ما هي العيوب   -  أحكم خيار العيب في البيع  –بعنوان  

لعيب. ويكون هذا التي تصلح لثبوت الخيار ومعرفة ضوابطها، وما حكم الخيار إذا وجد ا

 
شرح المنهاج"، ) مصر: المكتبة    الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، " تحفة المحتاج في   . ابن حجر  1

 . 332/ص  4ج   ،م (  1983ه/ 1357التجارية الكبرى، 
الحنفي، " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية   رعي عثمان بن علي بن محجن البا، . فخر الدين الزيلعي 2

لْبِِ  "، )القاهرة:    . 31/ 4ه (، ج  1313المطبعة الكبرى الميرية، الطبعة الولى، الشِ 
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البحث للحصول على الشهادة الجامعية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية،  

 فيق.والله ولي التو 

 تحديد المسائل .ب 

بناء على خلفية هذا البحث، يحدد الباحث البحث على المسائل الرئيسية التي 

 : سيبحثها في هذا البحث. وهي

 ما هو خيار العيب ؟  .1

 يار العيب في البيع ؟ المتعلقة بخ ماحكال يما ه .2

 ما هي ضوابط العيوب التي يثبت بها الخيار في البيع ؟  .3

 أهداف البحث  .ج

 :  ديد المسائل، فتكون أهداف البحث كما يليبناء على ما ذكر الباحث في تح

 معرفة خيار العيب. .1

 يار العيب في البيع. المتعلقة بخحكم المعرفة  .2

 بها الخيار في البيع.  معرفة ضوابط العيوب التي يثبت .3

 الدراسات السابقة .د

الكتب والبحوث التي تتعلق بهذا البحث، وجد  بعد قيام الباحث بالبحث والمطالعة

 الكتب والبحوث لها علاقة بهذا البحث وهي ما يلي: أن بعض 
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مقالة علمية في المجلة الردنية في   شروط ضمان العيوب في الفقه الإسلامي، .1

: د. جابر إسماعيل الحجاحجة. تكلم المؤلف عن  إعداد ،الدراسات الإسلامية

 كيفية ضمان العيوب وأحوال العيوب تصلح لضمان.  

  رسالة دكتورة،  ة عن ضمان العي وب الخفي ة للمبي عالتعويض عن الضرار الناجم .2

مقدم ة لنيل شهادة الدكتوراه في الحق وق تخصص قانون مدني معم ق قسم   أطروحة

والع لوم  م ستغانم كلية الحقوق – جام عة ع بد الحميد بن ب اديس القان ون الخاص 

عن ماهية العيوب الخفية وكيفية    ةالباحث  تتكلم.  حني ن  : زروقيالس ياسية إعداد

 تضمين  العيوب في القوانين المختلفة.   تكتب  ةتضمين هذه العيوب. و الباحث

  ، تورة في الفقه المقارنة دكرسال الخيار وأثره في العقود، مباحث الخيار العامة، .3

: د. عبد الستار أبو غدة. تكلم المؤلف في هذا الكتاب عن الخيار في مؤلف

 ختلفة.  أنواع الم

أن يكون  عن الخيار على  فيه عن البحوث السابقة يتكلم هذا البحثمما يمتاز 

أتى  وهو ثبوت الخيار لو وجد فيه العيب المؤثر، أخص وأخصر من البحوث السابقة 

ختلاف بين المتبايعين، واشتراط حث بتعريف البيع عند مذاهب الربع، وأحوال الاالبا

سباب سقوط خيار العيب. و أما البحث الول خاصة تكلم عن البراءة في العيب، والا
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شتراط ضمان العيب. و البحث الثاني و الثالث أوسع لتناولها مسائل أخرى غير خيار  ا

 العيب.

 الإطار النظري .ه

 :تعلقة بكتابة هذا البحث ما يليدئ المالمبا

ناكُم بِالْبااطِلِ إِلاَّ أان تاكُونا  يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا تأاْكُلُوا أامْ   ﴿قال تعالى:   .1 واالاكُم ب اي ْ

 .1تِِااراةً عان ت ارااضٍ مِ نكُمْ ۚ والاا ت اقْتُ لُوا أانفُساكُمْ ۚ إِنَّ اللََّّا كاانا بِكُمْ راحِيمًا﴾ 

  بالر با ه الاستدلال: من هذه الية أن الله حرم لعباده أكل المال لخيه بالباطل  جو 

 تراضٍ  عن كان  بيع فكلُّ  2. معاوضة بغير وأكلها، يشاكلها وما والظ لم والبخس والقمار

  إثبات  فيه  الخيار يوجب واختلاله البيع، صحة يمنع الرضا فانعدام 3. جائز المتبايعين من

 4. الخيار هذا شرعية في والصل دليل،لا قدر على للحكم

 
 29. النساء :  1
ان:  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الصل، " دارجُْ الدُّرر في تافِسير"، ) عم ، جرجاني .  2

 . 482/ ص 1ج  ، م(2009ه/  1430دار الفكر، الطبعة الولى، 
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس، " تفسير الإمام الشافعي "، ) ريَض: دار التدمرية، الطبعة    ،. الشافعي  3

 .  430/ ص 1ج   ،م (  2006ه /1427الولى، 
،  "  في ترتيب الشرائع  الحنفي، " بدائع الصنائعاني الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاس . علاء الدين  4

 . 274/ ص 5ج  (،  م 1986/ه1406) بيروت : دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 



 
7 
 

 

عْتُ راسُولا اللََِّّ ) عانْ عُقْباةا بْنِ عاامِرٍ قاالا  .2 ي اقُولُ الْمُسْلِمُ أاخُو الْمُسْلِمِ لاا  صلى الله عليه وسلمسماِ

عًا فِيهِ عايْبٌ إِلاَّ ب اي َّناهُ لاهُ  عا مِنْ أاخِيهِ ب اي ْ لُّ لِمُسْلِمٍ باا  . 1(  يحاِ

تحريم   2. للمشتري  تبيينه   ووجوب   العيب  كتم  ريمتح  على  دليل  فيهوجه الاستدلال:  

 كتمان العيب يدل على مشروعية خيار لوجود العيب.  

 منهج البحث . و

يعتبر منهج البحث عاملا رئيسيا للوصول إلى الهداف المقصودة، ويحتاج إلى 

المنهج لتوجيه البحث وتنظيمه وتسهيل الوصول إلى الهداف المقصودة، سلك الباحث  

 داد هذا البحث كما يلي :  المنهج لإع

 نوع البحث .1

مطالعة بعض الآيَت هذا البحث يعتبر من البحث المكتب أي البحث القائم على  

 القرآنية والحاديث النبوية الصحيحة وعلى استقراء الكتب المتعلقة بموضوع البحث.

 
(،  م  2014ه/1435بيروت: دار التأصيل، الطبعة   . ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، "سنن ابن ماجه"، ) 1

، قال اللباني : حديث صحيح،  2247رقم:  ، 431/ص   2ج  ،  همن باع عيبا فليبين   : باب كتاب التجارات،  
الدين، "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"، )بيروت: المكتب الإسلامي،   محمد ناصر  ،اللباني   :انظر 

 . 165/ ص 5م (، ج 1985ه /  1405الطبعة الثانية، 
يمني، " نيل الوطار "، ) القاهرة: دار الحديث،  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ال  ،. الشوكاني  2

 . 251/ ص 5ج   ،م( 1993ه/1413الطبعة الولى،  
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 منهج جمع البيانات   .2

البحث القائم على يعتبر منهج جمع البيانات في هذا البحث منهجا مكتبيا، أي  

لبحث إلى وضوع البحث. تنقسم المراجع في هذا امطالعة بطون الكتب العلمية المتعلقة بم

  :قسمين

: المراجع والمصادر الرئيسية التي تتعلق بموضوعنا، وهي البحوث  الول 

 والرسائل العلمية في الدراسات السابقة والكتب الفقهية. 

اللغة والمعاجم ير وشروح الحاديث وكتب : المراجع من كتب التفاس  الثاني 

 وغيرها من الكتب التي لها صلة بموضوع البحث.

 تحليل البيانات  .3

والمراد بتحليل البيانات دراستها بعد جمعها واختيارها، ويكون منهج الباحث في  

 كتابة هذا البحث يتبين من خلال النقاط التالية :  

كر اسم السورة ورقم الآية وذلك عند ذكر الآية القرآنية اكتفى الباحث بذ  .أ

 ية. في الحاش

 الضعف.  ذكر الآحاديث النبوية ودرجتها من الصحة و  .ب 

 ج. ذكر أقوال العلماء والفقهاء المتعلقة بهذا البحث. 
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 د. بيان الكلمات الغربية من المعاجم والتراجم.

 خطة البحثز. 

 إلى البواب التالية:  لتسهيل فهم المسائل الرئيسية في هذا البحث، قسم الباحث البحث

 :   : مقدمة، وتشتمل على ما يلي الباب الأول

 خلفية البحث .أ

 تحديد البحث .ب 

 أهداف البحث .ج

 الدراسات السابقة .د

 الإطار النظري .ه

 منهج البحث . و

 خطة البحث . ز

 : مفهوم البيع وخيار العيب    الباب الثان 

 البيع ومشروعيته الفصل الول :

 اصطلاحا : تعريف البيع لغة و  المبحث الول  

 : حكم البيع والدلة على مشروعيته المبحث الثاني  
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 :خيار العيب في البيع  الفصل الثاني 

 : تعريف الخيار  المبحث الول  

 : أنواع الخيار  المبحث الثاني  

 : تعريف العيب  المبحث الثالث  

 أنواع العيب:  المبحث الرابع  

 الباب الثالث : حكم خيار العيب في البيع 

 تهيحكم خيار العيب والدلة على مشروع:  ول ل الالفص

 ضابط العيب الذي يثبت به الخيار :  الثانيالفصل 

 في البيع : ثبوت خيار العيب الفصل الثالث

 : شروط ثبوت خيار العيب المبحث الول  

 : اختلاف المتبايعين في العيب المبحث الثاني 

 : اشتراط البراءة من العيب المبحث الثالث

 : سقوط حق خيار العيب  فصل الرابعلا

 : الخاتمة و تشمل على :  الباب الرابع  

 : نتائج البحث  الول 

 : التوصيات  الثاني 
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 : الفهارس   الثالث 

 والمصادر  فهرس المراجع .أ

 فهرس الآيَت القرآنية  .ب 

 فهرس الحاديث النبوية  .ج
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 الباب الثان 

 مفهوم البيع وخيار العيب

عيب، فالباحث في هذا الباب سيتكلم  ث عن أحكام خيار القبل أن يتكلم الباح 

عن مفهوم البيع في الإسلام وخيار العيب فيه، وسيتكلم أيضا عن الدلة على مشروعية 

 وأنواع الخيار والعيب ليتضح المر.   بيع،ال

 مشروعيتهالفصل الأول : البيع و 

 المبحث الأول : تعريف البيع لغة واصطلاحا 

ذا أخرجه عن ملكه بعوض أو أدخله فيه فهو من الشيء إ  مصدر باع البيع

واشاراوْهُ    ﴿ قال الله تعالى:  .1"بعت الشيء بمعنى شريته" الضداد يطلق على البيع والشراء،  

   3". أي باعوه 2﴾  بثِامانٍ بخاْسٍ 

 

 
ه (،  1414 ، الثالثة محمد بن مكرم بن على، " لسان العرب، ) بيروت: دار الصادر، الطبعة ابن منظور، .  1

 . 23/ ص  8باب حرف الباء، ج 
 20يوسف : .  2
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، " مواهب الجليل  شمس الدين ،  لحطاب الرُّعيني ا.  3

 . 4/ ص 6م(، ج 2003ه/1423لشرح مختصر الخليل"، ) ريَض: دار عالم الكتب، طبعة خاصة، 
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 :وأما البيع في الاصطلاح فقد عرفه الفقهاء بتعريفات متنوعة منها

 غير المرغوب كتراب  منه  خرج،  1بالتراضي "   بالمال  المال  دلةمبا"  :   بأنه  الحنفية عرفه .أ

 .2و دم لنهما ليس بمال 

:"  فهو أما العم ،أعم وأخص قسمين إلى المالكية بتقسيمهمن ابن عرفة  عرفه  .ب 

  عوضيه   أحد  مكايسة  ذُو" والخص يزاد ب"    عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة

 . 3"فيه العين غير معين فضة ولا ذهب غير

عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي لاستفادة ملك بأنه: "  الشافعية  عرفه   .ج

 . 5"فيه  مأذون وجه على عوضا  بمال مال بدل، وقال الآخر: "4"  منفعة مؤبدةعين أو 

 
الحنفي، " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية   عثمان بن علي بن محجن البارعي ، ي. فخر الدين الزيلع 1

 . 2/ ص4لْبِِ  "، ج الش ِ 
" رد المحتار على الدر المختار "،   ، . ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 2

 . 502/ ص 4م(، ج   1992ه/  1412)بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية، 
مختصر خليل "، ) بيروت: دار   " منح الجليل شرح  محمد بن أحمد بن محمد عليش،  ،أبو عبد الله المالكي .  3

 .  433/ص 4م(، ج    1989ه/ 1409، ر الفك
الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة،" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج "،  شمس  ،. شهاب الدين الرملي 4

 . 372/ ص3م(، ج  1984ه/1404)بيروت: دار الفكر، 
"، ) ريَض:   تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي  افعي، " أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الش ، . سراج الدين 5

 .  5/ ص 2ج م(، 2012ه/1433دار القبلتين، الطبعة الولى،  
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.  " وتَلكا تَليكا، بالمال، المال مبادلةهو  لبيعا" : في المغني عرفه الحنابلة كما .د

 1.والإعطاء للأخذ  باعه يمد المتعاقدين من واحد كل  لن الباع؛  من: واشتقاقه

يفيد انتقال الملكية من مبادلة المال بالمال عقد أن البيع هو  :هذه التعريفات وخلاصة 

 . البائع إلى المشتري على وجه التأبيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي، " المغني "، )بيروت: مكتبة   1

 . 480/ ص 3م(، ج  1968ه/1388 القاهرة، 
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 حكم البيع والأدلة على مشروعيته :  المبحث الثان

ى تحريمه.  في المعاملة الحل حتى يأتي دليل عل إن البيع فرع من المعاملة، والصل 

المعاملة بين الناس، يحكم بحكم المعاملة وهو الإباحة. قد تعرض والبيع هو من تصرفات 

 يختلف بالدلة  الاستدلاللن  بعض الحوال التي تحمل البيع إلى الحكام المختلفة.

 1.الدلة نم والخطاب  بها القرائن اقتران وبحسب قرينة عن تِردها بحسب

أو مندوبا أو مكروها أو محرما بحسب اقتران بالقرائن تدل  قد يكون البيع وجوبا 

ضطرار إلى طعام والشراب، لولا الشراء في حال الا مثلا  2على هذه الحكام الخمس.

وحكم ذلك بحسب  لهلك ومات، فيجب الشراء مافيه من حفظ النفس من الهلاك. 

 القرائن تدل على تلك الحكام.

 لإجماع على إباحة البيع. ورد كثير في القرآن والسنة وا

 : وردت بعض اليَت في القرآن الكريم دالة على مشروعية البيع منها

 . 3﴾ ۚۚ  الر باا  واحارَّما  الْب ايْعا  اللََُّّ  واأاحالَّ قال تعالى: ﴿   .1

 
  1427لزحيلي، " الوجيز في أصول الفقه الإسلامي "، ) دمشق: دار الخير، الطبعة الثانية، محمد مصطفى ا.  1

 .  384/ ص 1م (، ج  2006ه/ 
 المصدر السابق .  2
 275. البقرة :  3
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ا الَّذِينا آمانُوا لاا تأاْكُلُوا أامْواالاكُمْ وقال تعالى .2 ناكُمْ  : ﴿ يَا أاي ُّها بِالْبااطِلِ إِلاَّ أانْ تاكُونا   ب اي ْ

نهى الله    .1تِِااراةً عانْ ت ارااضٍ مِنْكُمْ ۚ والاا ت اقْتُ لُوا أانْ فُساكُمْ ۚ إِنَّ اللََّّا كاانا بِكُمْ راحِيمًا ﴾ 

تعالى الناس أن يتعاطوا السباب المحرمة في اكتساب الموال من الربا والقمار،  

 2لمكاسب الشرعية منها البيع. ل من أنواع ابل أمرهم بكسب الموا

أمر الإشهاد في البيع دلالة على  .3: ﴿ واأاشْهِدُوا إِذاا ت ابااي اعْتُمْ ﴾ وقال تعالى .3

 4مشروعيته.

 : دالة على مشروعية البيع منها الحاديثوردت 

 بُحزْماةٍ مِن حاطابٍ لانْ يأاْخُذا أاحادكُُم أاحبُ لاهُ، ثَُُّ يأاْتيا الجابالا، ف اياأْتي  (قوله صلى الله عليه وسلم: )  .1

: أاعْطاوْهُ، عالى ظاهْرهِِ ف ايابيعاهاا، ف اياكُفَّ اللََّّ  بِهاا واجْهاهُ خايْرٌ لاهُ مِنْ أان ياسأالا النَّاسا

 .5( )أاوْ مان اعُوهُ 

 
 29. النساء :  1
مية، الطبعة  ر الكتب العلابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، " تفسير القرآن العظيم "، ) بيروت: دا.   2

 . 234/ ص 2ج  ه (، 1419الولى، 
 282البقرة :  .  3
 . 562/ ص 1ج  المصدر السابق  .  4
بيروت: دار التأصيل،   ) . البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، " صحيح البخاري "،  5

، رقم  345/ ص2ستعفاف عن المسألة، جكتاب الزكاة، باب: الام (2012ه/ 1433الطبعة الولى، 
1482 . 
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  أنه  بعضهم ذكر وقد اليد بعمل الاكتساب  فضيلة الحديث فيستدلال: وجه الا

  به   فيتصدق  مسلم  في  كما  والتصديق  الاستغناء  الاكتساب   فوائد  منو    .المكاسب  أفضل

  شاق  بعمل الاكتساب  كان  ولو الناس  سؤال من له خير فهو الناس عن ويستغني

 وأن البيع من عمل اليد يستغنيه عن الناس ويحترزه عن سؤالهم.   1.كالاحتطاب 

، واالْبُرُّ بِالْبُرِ ،  الذَّهابُ بِالذَّهابِ، واالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ  (قوله عليه الصلاة والسلام: ) .2

ساوااءً بِساوااءٍ، يادًا  يِر، واالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، واالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بمثِْلٍ،واالشَّعِيُر بِالشَّعِ 

تُمْ، إِذاا كاانا يادًا بيِادٍ  ذِهِ الْاصْناافُ، فابِيعُوا كايْفا شِئ ْ  2( ( بيِادٍ، فاإِذاا اخْت الافاتْ ها

 .وا كيف شئتم(( صريح في إباحة البيع ))فبيع فقوله:

  صاحب  قال وقد أجمع الْئمة على مشروعية البيع وأنه أحد أسباب التملك.

اتفق الئمة الربعة على جواز البيع وتحريم الربا، وعلى أنه ينعقد بما "  :المداركأسهل 

 3".  يدل على الرضا بإيجاب وقبول

 
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيب المصري، " إرشاد الساري لشرح  القسطلاني، .  1

 . 60/ ص  3ه (، ج   1323صحيح البخاري"، ) القاهرة: المطبعة الكبرى الميرية، الطبعة السابعة، 
،  مؤسسة الرسالة : ) بيروت ، " ، "صحيح مسلمريسن القشيري النيسابو مسلم بن الحجاج أبو الحمسلم، .  2

  ، 666ص    ، كتاب : المساقاة، باب: الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا، (  م 2016/ه1437،  الثانية الطبعة ا
 . 4063رقم 

مذهب إمام  أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي، " أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في الكشناوي، .  3
 . 220/ص2الئمة مالك" ، ج
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  ، تقتضيه   والحكمة   الجملة،   في  البيع   از و ج  على  المسلمون  أجمع   : " ابن قدامةوقال  

 شرع ففي عوض، بغير يبذله لا وصاحبه  صاحبه، يد في بما تتعلق الإنسان حاجة لن

"وقيل:   1. " حاجته  ودفع  غرضه،  إلى  منهما  واحد  كل  وصول  إلى   طريق  شرع  وتِويزه  البيع

  2إن أفضل الكسب التجارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 480/ص  3" المغني "، ج  ،  . ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي 1
علي حيدر خواجه أمين، " درر الحكام في شرح مجلة الحكام "، ) بيروت: دار الجيل، الطبعة الولى،    ، أفندي .   2

 . 101/ ص 1م (، ج 1991 – ه  1411
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 الفصل الثان 

 خيار العيب في البيع  

اللزوم أي أن وضعه يقتضيه إذ القصد منه نقل الملك وحل كون الصل في البيع   

صاحبه له وهما فرعا اللزوم رخصة شرع إما لدفع الضرر التصرف مع المن من نقض 

 1.وهو خيار النقص وإما للتروي وهو المتعلق بمجرد التشهي

 المبحث الأول : تعريف الخيار 

نتفاء، والفعل منهما  صطفاء والاختيار، وهو الا الا  الخيار في اللغة اسم مصدر من  

معناه اختر ما   –وبالمختار وعلى المتخير  – أنت بالخيار " : ) اختار (. وقول القائل

: جعل له أن يختار واحدا من الثلاثة. والفعل المطاوع لخير: . وخيره في ثلاثة" ئتش

اء أو  الخيرة( بكسر الخاء و فتح الياختار وتخير واستخار. ومثل ) الخيار ( في ذلك كله )

 2. تسكينها، وأنت بالخيار؛ أي اختر ما شئت 

 
 . 332/ص 4د بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، " تحفة المحتاج في شرح المنهاج "، ج . ابن حجر، أحم1
آبادي، " القاموس المحيط "، ) بيروت: مكتب   بن يعقوب الفيروز الفيروز أبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد  .  2

 . 389  ص م (، الفصل الخاء،   2005ه/  1426تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، 
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: إمضاء البيع أو " أما المعنى اللغوي للخيار في هذا البحث اصطفاء خير المرين 

  1فسخه ".

ليس ببعيد عن المعنى الذي ذكره علماء اللغة، والخيار في  ف: صطلاحوأما في الا

 2خ والإمضاء.رين بين الفس طلب خير المالاصطلاح 

ولتحليل هذا التعريف لابد من تعجيل الإشارة إلى هذا المبدأ الفقهي، وهو أن  

 العقد بعد إبرامه يمتنع انفراد أحد العاقدين في فسخه، إلا  بتخويل الشارع أحد العاقدين

ذلك  أو كليهما حق الفسخ، بأن يجعل للعاقد الخيار بين المضى في العقد و بين فسخه و  

عاقدين لحد السباب التي اعتبرها الشارع مسوغة لحق الخيار، أو لاتفاق سابق بين ال

  .3على منح هذا الحق لحدهما أو كليهما 

 

 
. ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريَء القزويني الرازي، أبو الحسين، " معجم مقاييس اللغة "، ) بيروت: دار   1

/  2م (، باب ما جاء من كلام العرب أوله خاء في المضاعف والمطابق والصم، ج 1979/ه 1399الفكر، 
 . 232ص 

على زاد المستقنع "، ) الريَض: دار ابن الجوزي، الطبعة   محمد بن صالح بن محمد، " الشرح الممتع  ، . العثيمين 2
 . 261/ ص 8ه(، ج 1422الولى، 

م(،  1985/ه 1405الطبعة الثانية،   العقود "، ) حلب: مكتي البنقسلي،  عبد الستار أبو غدة، "الخيار وأثره في   3
 . 43/ ص 1ج 
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 المبحث الثان : أنواع الخيار 

أنواع الخيار تقسيما   عرفخيار العيب لابد أن ن قبل أن يتكلم الباحث عن  

، ولكي يتضح أن اختلاف بينها  على القارئ هذه النواع تفاديَ من اختلاط مختصرا 

وخيار العيب في الحكام أو تشابههما في ماهيتها وأغراضها. والخيارات تنقسم إلى أقسام 

للخيارات أحدهما: التقسيم  كثيرة باعتبارات مختلفة. وهناك مرتكزان لهذا التقسيم الكلي

التشريعية من الخيار هل  بحسب طبيعة الخيار هل هو حكمي أو إرادي، والثاني: الغاية

  المبيع  في  عيب ظهور  موجبه ما)النقيصة ( أو البيع إمضاء في والتفكر النظر ) يهي الترو 

 1(. استحقاق أو

وخيار التروي    2وخيار الحكمي. قسم المالكية الخيار على نوعين هما خيار التروي   

إليه بيع الخيار  هذا القسم هو الذي ينصرف  ، أي النظر والتفكر في إمضاء البيع ورده

والثاني الخيار الحكمي وهو ما موجبه ظهور عيب في المبيع  ،  ه في عرف الفقهاءعند إطلاق

فعية الخيار إلى نوعين كذلك: وقسم الشا 3. أو استحقاق ويسمى خيار النقيصة أيضا 

 من  وشهوتهما  رهماباختيا  المتعاقدان  يتعاطاه  ما  التشهي  فخيار  نقيصة،  وخيار  تشه،   خيار

 
 . 112/ ص  5ج  ،  " منح الجليل شرح مختصر خليل "   د بن أحمد بن محمد عليش، محم ، أبو عبد الله المالكي .  1
الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، " مواهب الجليل  شمس الدين أبو عبد ،  لحطاب الرُّعيني ا.  2

 . 409/ ص 4في شرح مختصر خليل "، ج 
 . 112/ ص  5" منح الجليل شرح مختصر خليل "، ج   مد عليش، محمد بن أحمد بن مح  ،أبو عبد الله المالكي .  3
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 أو  فعلي تغرير أو  لفظي خلف  سببه  النقيصة وخيار  المبيع،  في  أمر فوات  على توقف غير

  1 .عرفي قضاء

نوعان خيار تشه وخيار نقيصة فخيار التشهي    الخيار  قال صاحب مغني المحتاج: " 

يع وسببه  ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المب

وخيار النقيصة سببه خلف لفظي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي فمنه  .المجلس أو الشرط

 2".  خيار العيب والتصرية والحلف وتلقي الركبان ونحو ذلك 

فيه.   تحت هذه القسام أنواع عدة من الخيار منها المتفق عليه ومنها المختلف

، وخيار الرؤية، وخيار الغبن، وخيار  وأهمها خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب

 التدليس.

 

 

 

 

 
، " مغني المحتاج "،) بيروت: دار  الشافعيالخطيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني .  1

 . 402/ ص2م  (، ج 1994ه/ 1415الكتب العلمية، الطبعة الولى، 
 . المصدر السابق .  2
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 خيار المجلس  .1

 فسخ في الخيار المتبايعين من واحد لكلوعرف الفقهاء معنى خيار المجلس "هو 

 . 1" بأبدانهما  يتفرقا لم ما البيع

ذهب الجمهور من إلى قولين. الول  اختلف الفقهاء في ثبوت خيار المجلسو 

، والثاني هم 3والحنابلة  2السلف إلى إثباته، منهم الشافعيةالصحابة والتابعين وفقهاء 

 .لايثبت خيار المجلس 5والمالكية  4الحنفية

 لبعض السباب:والقول الراجح هو الول 

: حتىَّ ي ات افارَّقا  -لب ايِ عانِ بالخيِارِ ما لماْ ي ات افارَّقا، ا ))  :رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   - أوْ قالا

قا وب ايَّنا بوُركِا  ةُ ب ايْعِهِمافإنْ صادا    6(. (   لهما في ب ايْعِهِما، وإنْ كاتاما وكاذابا محُِقاتْ ب اراكا

 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ، "الكافي في فقه الإمام   .ابن قدامة، أبو محمد موفق 1

 . 26/ص  2م(، ج 1994ه/1414العلمية، الطبعة الولى، أحمد"،) بيروت: دار الكتب 
 . 332/ ص  4ج    ابن حجر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، " تحفة المحتاج في شرح المنهاج "،.  2
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي، " الكافي في فقه الإمام أحمد  ابن قدامة، .  3

 . 26ص  / 2ج  "، 
لْبِِ   .   4 فخر الدين الزيلعي الحنفي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ 

 . 3/ ص 4"، ج 
مد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلب الغرناطي، " القوانين الفقهية "،  ابن جزي، أبو القاسم مح.  5

 . 180ص  م (،2013ه/1434حزم، الطبعة الولى، )بيروت: دار ابن 
" صحيح البخاري "، كتاب البيوع، باب: إذا   ،. البخاري،  محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي  6

 . 2087، رقم 170/ ص  3ا، ج بين البيعان ولم يكتم
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 المجلس ما لم يتفرقا المتباعين.في هذا الحديث صريح ثبوت الخيار 

لوجود حاجة الناس داعية إلى مشروعيته، لن  ودليل عقلي لهذا القول هو 

الثابت له في المجلس يمكنه التدارك.    الإنسان بعد أن يبيع شيئا قد يبدو له فيندم، فبالخيار

اجة  دخل في البيع خيار المجلس على خلاف قاعدته، لن الح  "  قال عز بن عبد السلام:

 .1" تَس إليه، فجاز مع قصر مدته 

 خيار الشرط  .2

أن يشترطا في العقد   وزاد في )المقنع( "   2"   بالشرط  يثبت  خيار "  هو   الشرط  خيار 

 . 3" إِن طالت، ولا يجوز مجهولاخيار مدة معلومة فيثبت فيها و 

نقل  . لغيرهما أو معا لهما أو  وللمشتري للبائع هو حق يثبتفوأما خيار الشرط 

 ". لغيرهما أو معا لهما أو  وللمشتري للبائع ويجوزمن البناية شرح الهداية: "

 
الحسن السلمي الدمشقي ، " قواعد الحكام  . أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن   1

 . 148/ص 2م(، ج 1991/ ه1414في مصالح النام "، )القاهرة: مكتبة الكليات الزهرية، 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، "البناية شرح   . أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  2

 . 48/ص 8م(، ج 2000ه/1420بعة الولى،  الهداية"، ) بيروت: دار الكتب العلمية، الط
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ،"المقنع في فقه الإمام أحمد   ابن قدامة، .  3

 . 159م(، ص 2000ه/  1421ادي، الطبعة الولى، بن حنبل"، )جدة: مكتبة السو 
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وخالفهم الظاهرية ببطلان كل   1وأجمع العلماء والفقهاء على جواز خيار الشرط. 

 2فيه خيار. بيع يشترط 

 :صلى الله عليه وسلمواستدل الفقهاء على جواز خيار الشرط بحديث النب 

واكاانا راجُلًا قادْ أاصااب اتْهُ آمَّةٌ 
في راأْسِهِ، فاكاساراتْ لِسااناهُ، واكاانا لاا ياداعُ عالاى ذالِكا  3

ُ، فاأاتاى النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم فاذاكارا ذالِكا لاهُ، ي اعْتا   ))هُ :  ف اقاالا لا   التِ جااراةا، واكاانا لاا ي ازاالُ يُ غْبنا إِذاا أانْتا باا

باةا  ثا لاياالٍ، فاإِنْ راضِيتا فاأامْسِكْ،   4ف اقُلْ : لاا خِلاا . ثَُُّ أانْتا في كُلِ  سِلْعاةٍ ابْ ت اعْت اهاا بِالْخيِاارِ ثالاا

 5. ((واإِنْ ساخِطْتا فاارْدُدْهاا عالاى صااحِبِهاا 

 

 

 
/ص  8سين الغيتابى الحنفى، " البناية شرح الهداية " ج . أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن ح 1

48 . 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الندلسي القرطب الظاهري ، "المحلى بالآثار"، ) بيروت:  ابن حزم،  .   2

 . 260/ ص  7 م(، ج2002ه/1424العلمية، الطعة الثالثة،   دار الكتب
 (. 61/ ص 2"، ج   حاشية السندي على سنن ابن ماجه"    ،السندي ، ) شجة في الدماغ.  3
 (.   337/ ص 4، ) ابن حجر، فتح الباري، ج . لا خديعة  4
الحجر على من   :، باب اوى الدع. ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، " سنن ابن ماجه "، كتاب  5

الدين،   محمد ناصر  ، اللباني  : ، انظر حسن. قال اللباني : حديث 2359رقم  ، 34/ ص 4يفسد ماله. ج 
 . 882/ ص 6"، ج  سلسلة الحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها " 
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  خيار العيب .3

خيار الرد المتعلق بفوات وصف مقصود   العيب بأنه: " ر  خيامعنى  عرف الشافعية  

 .1" أو قضاء عرفي يمظنون نشأ الظن فيه من عدم التزام  شرطي أو تغرير فعل 

 والدلة على ثبوت خيار العيب منها: 

ناكُم بِالْبااطِلِ إِلاَّ أان تاكُونا  ﴿ ا الَّذِينا آمانُوا لاا تأاْكُلُوا أامْواالاكُم ب اي ْ تِِااراةً عان ت ارااضٍ  يَا أاي ُّها

   . 2﴾  مِ نكُمْ ۚ والاا ت اقْتُ لُوا أانفُساكُمْ ۚ إِنَّ اللََّّا كاانا بِكُمْ راحِيمًا

  بالر با وجه الاستدلال: من هذه الية أن الله حرم لعباده أكل المال لخيه بالباطل  

 تراضٍ  عن كان  بيع فكلُّ  3. معاوضة بغير وأكلها، يشاكلها وما والظ لم والبخس والقمار

  إثبات  فيه  الخيار يوجب واختلاله البيع، صحة يمنع الرضا فانعدام 4. جائز المتبايعين من

 5. الخيار هذا شرعية في والصل الدليل، قدر على للحكم

 
/ص  2تاج "، ج  ، " مغني المحالخطيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي . 1

425 . 
 29. النساء :  2
/ ص  1أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الصل، " دارجُْ الدُّرر في تافِسير"،ْ ج    ، جرجاني.   3

482 . 
 .  430/ ص 1ج  أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس، " تفسير الإمام الشافعي "،   ،. الشافعي  4
 . 274/ ص 5الصنائع، ج  بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، " بدائع . علاء الدين، أبو 5
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الْب ايِ عاانِ بِالْخيِاارِ ماا لماْ  قال: ))صلى الله عليه وسلم . عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النب 

قا  ا ي ات افارَّقاا ، فاإِنْ صادا مُاا في ب ايْعِهِماا ، واإِنْ كاتاما ةُ ب ايْعِهِمااا واب اي َّناا بوُركِا لها  .  1(( واكاذاباا محُِقاتْ ب اراكا

من علم بسلعته عيبا، لم يجز بيعها، حتى  قال ابن قدامة استدلالا بهذا الحديث: "  

  2".  يبينه للمشتري. فإن لم يبينه فهو آثُ عاص. نص عليه أحمد

 .3" وكتمان العيوب غش محرم بإجماع  "  وقال ابن جزى:

 سيذكر الباحث تفصيل عن هذا الخيار في المباحث التالية.  

 خيار الرؤية  .4

: النظر بالعين ركب الاضافى ، مصدر لفعل رأى يرى ومعناه لغةالملفظ الرؤية من  

 5.والاصطلاح هو العلم بالمقصود من المعقود عليه 4.وبالقلب

 
" صحيح البخاري "، كتاب البيوع، باب: إذا   ،. . البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 1

 . 2087، رقم 170/ ص  3بين البيعان ولم يكتما، ج 
 .   224/ص  6بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ،" المغني "، ج  . ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله   2
. ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلب الغرناطي، " القوانين الفقهية "،   3

 . 175ص 
 . 295/ ص 14لسان العرب، ج محمد بن مكرم بن على، "  ابن منظور، .  4
 . 1285/ ص 1" القاموس المحيط "، ج ، الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب مجد  . الفيروزآبادى،  5
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فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه،  من اشترى شيئا لم يره    ناخيار الرؤية ه  معنىوأما  

واختلف الفقهاء في ثبوت خيار الرؤية إلى   1. إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده

 قولين. 

 . وقيده بالصفة 3والمالكية 2ذهب به الحنفية  ،الول: ثبوت خيار الرؤيةالقول 

 .  5والحنابلة 4فعية لايجوز خيار الرؤية وبه الشا :الثانيوالقول 

 .6واختاره ابن تيمية  المالكيةو ما ذهب الحنفية وهو ول والراجح القول ال

  وا هُ ف ا  هُ را  ي ا لما  ئاً يْ ى شا تراا ن اشْ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم قال: )) ما 

ة  (( أخرجه الدارقطني في سننه والبيهقي في سننه. وقد جاء من رواي  آهُ ا را ذا ار إِ يا لخِْ باِ 

 .7(( هُ كا را ت ا  اءا شا  نْ إِ وا  هُ ذا خا أا  اءا ن شا : )) إِ مكحول مرسلا عن النب صلى الله عليه وسلم بلفظه وزيَدة

 
محمود بن أحمد البخاري الحنفي، " المحيط البرهاني "، ) بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة   ،. برهان الدين  1

 . 31/ ص 6م (، ج   2004ه/  1424الولى، 
تحفة الفقهاء"، ) بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة  محمد بن أحمد بن أبي أحمد، "    ، ء الدين السمرقندي. علا 2

 .   81/ ص 2م(، ج  1994ه/ 1414الثانية، 
. ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطب، " بداية المجتهد ونهاية المقتصد "، ص   3

652 . 
 . 3/ص3م (، ج  1990ه/  1410دار المعرفة،  ت:  و أبو عبد الله محمد بن إدريس، " الم "، ) بير . الشافعي،   4
 . 495/ص 3. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي ، " المغني "، ج  5
لمدينة المنورة: مجمع الملك فهد  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ، " مجموع الفتاوى "، ) ا  ،بن تيمية ا.   6

 . 355/ ص  9م (، ج   2004ه/  1425شريف، لطباعة المصحف ال
 ، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، . الدارقطني7

 . 382/ ص 3ج م (،  2004/ه1424" سنن الدارقطني "، ) بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الولى، 
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 خيار الغب  .5

  ثمانية  يساوي ما يشتري أو  بثمانية عشرة يساوي ما يبيع أن وهو خيار الغبن 

  1.بعشرة

إذا تبايع رجلان، فغبن أحدهما  وأما ثبوت خيار الغبن اختلف الفقهاء فيه. الول:  

 . 3والشافعية 2الحنفية  بقليل أو بكثير، وبه حبه. فليس للمغبون خيار، سواء غبنصا

كية  لثلث قيمة المبيع وبه الماإن كان الغبن بأكثر من و الثاني: يثبت خيار الغبن 

 5يثبتون خيار الغبن إذا كان  مسترسلا غير عالم بالمبيع وخارج عن العادة. والحنابلة  4."

 
أبى بكر بن أحمد الحنبلى، " دليل الطالب لنيل المطالب "، ) الريَض:    مرعي بن يوسف بن   ،. الكرمى المقدسي  1

 . 130م (، باب الخيار، ص 2004ه/ 1425دار طيبة، الطبعة الولى، 
" البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، ) بيروت: دار الكتب   ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد . ابن نجيم الحنفي،  2

 .  34/ ص6م (، ج 1997ه/ 1418العلمية، الطبعة الولى، 
أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف ، " روضة الطالبين وعمدة المفتين "، ) بيروت: المكتب الإسلامي،  ،  . النووي 3

 . 472/ ص3م (، ج 1991ه/1412الطبعة الثالثة، 
الإمام الشافعي "، )جدة:  أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي، " البيان في مذهب    ، لعمراني. ا  4

 .  284/ص 5م(، ج 2000ه/1421دار المنهاج، الطبعة الولى، 
ر  عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الحنبلي، "كشف المخدرات والريَض المزهرات لشرح أخص  ، البعلي الخلوتي .  5

 . 382/ ص 1م (، ج 2002ه/1423المختصرات "، ) بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الولى، 
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 صلى الله عليه وسلم   الله  لرسول  شكى  الذي  الرجل  بحديثوت خيار الغبن  استدل الذين قالوا بثب

: ويقول  يبايع  فكان  ،(( ةبا لاا خِ   لاا :  لقُ ف ا   تا عْ ي ا باا   اذا إِ )):  صلى الله عليه وسلم  النب  فقال  البيوع،  في  يغُبن  أنه

 1. خلابة لا

 لا أنه يشترط لم إذا لنه الطرفين بين النزاع قطعالشرح الممتع: "هذا لذكر في 

  البائع  فإن خلابة،  لا: يقول ما فبمجرد غلبتك، ما أنا : يقول أن  للبائع  يمكن خلابة، 

 2". المر أول من الخلابة من يمتنع

  خيار التدليس .6

 هوومعنى خيار التدليس عند الفقهاء  3.الظلمةأي  الدلس التدليس لغة من

 4. عيبا يكن لم وإن  الثمن به يزيد ما هنا  والمراد المشتري، عن السلعة في العيب كتمان

لاا تُصارُّوا الِإبِلا واالغاناما، فامانِ ))  :صلى الله عليه وسلم بقولهثبوت خيار التدليس  لىع دليلوال

، واإِنْ شااءا رادَّهاا واصا  ا ب اعْدُ فاإِنَّهُ بِخايْرِ النَّظارايْنِ ب اعْدا أانْ يحاْتالِب اهاا: إِنْ شااءا أامْساكا اعا  ابْ تااعاها

 
. البخاري،  محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، " صحيح البخاري "، كتاب البيوع، باب: مايكره   1

 . 2125، رقم 191/ ص 3من الخداع في البيع، ج 
 . 298/ص 8الح بن محمد، " الشرح الممتع على زاد المستقنع "، ج محمد بن ص ،. العثيمين  2
 .  340/ ص  2ج  ن فارس بن زكريَء القزويني الرازي، أبو الحسين، " معجم مقاييس اللغة "،  ابن فارس، أحمد ب  . 3
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، " المبدع في شرح المقنع "، )بيروت: دار الكتب العلمية،   ،. ابن مفلح 4

 . 79/ ص 4م (، ج 1997ه/  1418الطبعة الولى،  
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رٍْ    الخيار   ثبوت   في  صلأو   الغش  عن  هي الن   في  أصل  الحديث  هذا"    :البر  عبد   بن  قال   .1((تَا

  ثلاثة  الخيار مدة أن في وأصل البيع أصل يفسد لا أنه في وأصل بعيب عليه دلس لمن

 2".   بها  الخيار وثبوت  التصرية تحريم في وأصل أيَم

 والفقهاء اختلفوا فيه إلى قولين: 

 3ما ذهب به الحنفية إلى أنه لا خيار للمشتري بسبب التصرية. :الول

  لا   البيع  أن  إلى  6والحنابلة  5والشافعية  4منهم مالكية  العلم أهل  عامة  ذهبني:  الثا

  البيع،  أمضى شاء إن الخيار،  وللمشتري، الإثُ  مع صحيح العقد وأن  بالتدليس، يبطل

 . أرش بلا أمسكه الإمساك اختار وإن  رده،  شاء وإن

 
صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع    ، ل أبو عبد الله البخاري الجعفي. البخاري،  محمد بن إسماعي  1

 . 2148، رقم 70/ ص 3أن لا يحفل الإبل، ج 
ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي، " فتح الباري شرح صحيح البخاري "، ) بيروت:   .   2

 . 367/ ص 4، ج ه (1379دار المعرفة 
: دار المعرفة،  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الئمة السرخسي، " المبسوط "، ) بيروت  . السرخسي،  3

 . 38/ ص  13ج م(، 1993ه/ 1414
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطب، " الكافي في فقه   ، بن عبد البرا.  4

 . 707/ ص 2م (، ج 1980ه/ 1400الطبعة الثانية،  أهل المدينة "، )الريَض: مكتبة الريَض الحديثة، 
ذهب الإمام الشافعي "، ج  أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي، " البيان في م، لعمراني ا.  5

 .  267/ ص 5
د "، ج  . ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، " الكافي في فقه الإمام أحم 6

 . 47/ ص2
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 المبحث الثالث : تعريف العيب

كلمة عيب واحد. و  بمعنى والعاب  والعيبة  بالعيو  .العيب لغة: الوصمة، والنقص

بًا أي: صار ذا عيب، وجمعه   في اللغة مصدر الفعل عاب، يقال: عاب المتاع يعيب عاي ْ

  . العيب وزمانه عيوب وأعياب، استعمل العيب اسماً، وجمع على عيوب، والمعيب مكان 

 1.ا للنقصمقر    أي:   " العيبُ المر الذي يصير به الشيء عيبة"  وقال الراغب الصفهاني:

وإضافة الخيار إلى العيب من إضافة المسبب إلى " قال صاحب درر الحكام: 

  2. " السبب؛ أي: الخيار الذي يثبتُ بسبب العيب

﴿أامَّا السَّفِيناةُ فاكااناتْ  الله تعالى: ل حيث قا ،في القرآن: وردت مادة )عيب( مارَّة واحدة

لُونا في الْباحْ  لَّ سافِيناةٍ  رِ فاأارادْتُ أانْ أاعِيب اهاا واكاانا وارااءاهُمْ مالِكٌ يأاْخُذُ كُ لِماسااكِينا ي اعْما

 .، وهذا المعنى مطابق للمعنى اللغوي3غاصْبًا﴾

 
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تج اللغة وصحاح العربية"،)بيروت: دار العلم   ،. الفارابي  1

، ومحم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، "  190/ص  1م(، ج  1987ه/  1407طبعة الرابعة،  للملايين، ال
 . 270ص /2 جه(،  1414الطبعة الولى،  تج العروس من جواهر القاموس"، ) بيروت: دار الفكر،

 . 335/ص  1ج   علي حيدر خواجه أمين، "درر الحكام في شرح مجلة الحكام"،أفندي، .  2
 97. الكهف:  3



 
33 
 

 

المصطلحا، منها: قوله صلى الله عليه وسلم  وفي السنة: فقد وردت عِدَّة أحاديث تتضمن هذا 

، وكذلك  1( هُ لا  لاَّ ب اي َّناهُ إِ  بٌ يْ عا  هِ يْ عًا فِ ي ْ ب ا  هِ يْ خِ ن أا مِ  عا ل لمسلم باا  يحاِ لاا و المسلم، وا خُ أا  مُ لِ )المسْ 

(ل في زا ، لما ي ا هُ نْ ي ِ ب ا  ي ُ بًا لما ي ْ عا  عا )مان باا : قوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يختلف المعنى في هاتين  2 مقت اللََّّ

 الروايتين عن المعنى اللغوي.

والعيب له عدة معان بحسب المضاف إليه، فعيب العبد غير عيب المة، عيوب 

وليس كلُّ ما يعيبه الناس في العُرف يعد عيبًا في الشرع، بل   .غير عيوب الزوجالزوجة 

 .   3العيب هو العيب المعتبر شرعًا

 اصطلاحا:ومعنى العيب 

 بتعاريف متنوعة:  العيب عرف الفقهاء 

العيب موجب للرد في عقد البيع هو كل ما أوجب نقصان  " تعريف الحنفية:  . 1

 4". الثمن في عادة التجار

 
من باع عيبا   : بابكتاب التجارات، . ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، "سنن ابن ماجه "،   1

 . 2247رقم: ، 431/ص   2ج ، فليبينه
 المصدر السابق. .  2
 . 219/ص 6محمد بن فرامرز بن علي، " درر الحكام شرح غرر الحكام "، ج  ،المولى .  3
 . 93/ ص 2محمد بن أحمد بن أبي أحمد ، " تحفة الفقهاء "، ج  ،السمرقندي . علاء الدين  4
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ورد بوجود ما العادة السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن، أو   " تعريف المالكية:  . 2

  1".  العاقبةالمبيع، أو في التصرف، أو خوف في 

كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح    تعريف الشافعية: "  . 3

 2. " إذا غلب في جنس المبيع عدمه

 3." المبيع عادة على الصحيح من المذهب ص قيمةما ينق " تعريف الحنابلة:  . 4

الزمان والعوائد سبب اختلاف الفقهاء في تعريفاتهم: " وذلك يختلف بحسب اختلاف 

النقص في الخلقة فضيلة في الشرع كانخفاض قي الإماء والختان في    نوالشخاص، فربما كا

 .4العبيد، ولتقارب هذه المعاني في شيء مما يتعامل الناس به " 

 : ات وردت له عدة تعريف فقد وأما معنى خيار العيب باعتبار كونه مركبا إضافيا 

لعيب تعريفا مستقلا، بل يفُهم من تحديدهم عن العيب لثبوت  الحنفية لم يعرفوا خيار ا  -1

مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع، وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة الخيار وقالوا: " 

 
ابلسي المغربي، " مواهب الجليل  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطر   ،لحطاب الرُّعيني ا.  1

 . 334/ ص  6لشرح مختصر الخليل "، ج 
 . 546/ص 3ة الطالبين وعمدة المفتين"، ج أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف، "روض  ،. النووي  2
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، ج   ، . المرداوي  3

 . 405/ص 4
 . 578" بداية المجتهد "، ص  ، . ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 4



 
35 
 

 

اطلع المشتري على عيب فإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وإن   التجار فهو عيب، وإذا

 1".  شاء رده 

التزمه البائع شرطا أو عرفا في   ثبت بسبب نقص يخالف ما  ما"  :  بأنه  وعرفه المالكية  -2

 .  2زمان ضمانه " 

خيار الرد المتعلق بفوات وصف مقصود مظنون نشأ الظن فيه "  :  بأنه  عرفه الشافعية  -3

 .3" أو قضاء عرفي يام  شرطي أو تغرير فعل من عدم التز 

 في شرع ثُ غائبا،  عنها المبيع سلامة العرف يقتضي نقيصة: " بأنه  عرفه الحنابلة -4

 4".  الثمن ينقص ما تعداد

ما طلب خير المرين من إمضاء : أن معنى خيار العيب هو لاصة هذه التعريفات الخو 

 في قيمة المبيع عند عادة التجار. البيع أو فسخه بسبب العيب الذي ينقص ويؤثر

 
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، " الاختيار لتعليل  ابن مودود،  .   1

 .  18/ ص 2م (، ج  1937ه/   1356المختار "، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المصري، " التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن    ، . ضياء الدين الجندي 2

  ج  م (، 2008ه  /1429الحاجب "، ) القاهرة: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الولى، 
 . 430/ص 5

 . 425/ص  2، " مغني المحتاج "، ج   الشافعيالخطيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني .    3
 . 84/ ص 4بدع في شرح المقنع "، ج إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، " الم  ، . ابن مفلح 4
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 المبحث الرابع 

 أنواع العيب

 :  1أربعةذكر الفقهاء العيوب وهي 

: ما كان ظاهرا مشاهد في موضع يراه ويعرفه كل واحد كالإصبع الزائدة   الول

 والناقصة، والسن الساقطة، ونحوها.

 طباء والبياطرة.  : عيب باطن خفي، لايقف عليه إلا الخواص من الناس، وهم ال الثاني

لرجال، وذلك : عيب لايعرفه إلا النساء بأن يكون في موضع لا يطلع عليه ا الثالث

مثل العيب الذي يكون داخل الفرج، أو في مواضع العورة، مثل العقم والمراض 

 التناسلية عند النساء. 

ق، متحان عند الخصومة كالإبا: عيب لا يمكن معرفته إلا بالتجربة، والا الرابع

 لفراش.والسرقة، والبول عند ا

 :2وهي ثلاثة تقسيم العيوب باعتبار تأثيره في العقود وذكر الفقهاء 

 
 .  111- 110/ص 13"، ج   المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الئمة السرخسي، "السرخسي، .  1
مد بن عبد الله، ابن جزي الكلب الغرناطي، " القوانين الفقهية "،  . ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن مح 2

 . 448 -  447ص 
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 عيب يسير الذي لا ينقص من الثمن.. 1

قيمة فهو اليسير الذي ينقص من الثمن فيحط عن المشتري من الثمن بقدر ال. وعيب  2

وقيل أنه يوجب الرد في وذلك كالخرق في الثوب والصدع في حائط الدار نقص العيب 

 .لالعروض بخلاف الصو 

فاحش الذي ينقص حظا من الثمن. وذهب الشافعية إلى أن العيب الفاحش   . وعيب3

هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح، وإذا غلب في جنب 

 المبيع عدمه.  
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 الباب الثالث 

 خيار العيب في البيعحكم 

حكمه والدلة على مشروعيته، وتكلم و ن تعريف البيع، م الباحث عبعد أن تكل  

أيضا عن تعريف خيار العيب لكل واحد من مركب إضافي، وأنواع لكل منهما، وتكلم 

الباحث في أنواع الخيار عن خيار العيب مختصرا. ففي هذا الباب سيتكلم الباحث عن 

ث، وهذا الباب له   هذا البحالمسألة في أحكم خيار العيب في البيع مفصلا، وهو لب

 أربعة فصول. 
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 الفصل الأول

 تهيمشروعالأدلة على خيار العيب و حكم 

 حكم خيار العيب :  

وأما  1. باتفاق العلماء مشروعالفقهاء إلى التصريح بأن خيار العيب  ذهب

  إن ذكر في المجموع: "  2.الإثُمع  حكم البيع بعد تَام العقد مع كتمان العيب صحيح

صحح البيع في  صلى الله عليه وسلمن النب لثُ قال: "  3".  ع ولم يبين العيب صح البيع مع المعصيةبا

 4".  المصراة مع التدليس بالتصرية

 :5العقود على ثلاثة أضرب

 .  عقد مختص بالعوض كالبيع والنكاح فهذه يثبت فيها حكم الرد بالعيب:  الول

 
أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف النووي، " المجموع شرح المهذب " ، ) جدة: مكتبة الرشاد ( ج  النووي، .  1

لقوانين الفقهية "، ص  أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي، " ا ،ابن جزي ، و 304/ص 11
 . 109/ ص 4ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، " المغني "، ج ، و 445

علاء   ، المرداويو   ،308/ ص 11أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف ، " المجموع شرح المهذب "، ج   ،النووي .  2
 . 404/ ص 4"، ج   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، "الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي

 . 308/ ص 11أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف النووي، " المجموع شرح المهذب "، ج النووي، .  3
 . 299ص  المصدر السابق .  4
دة، الطبعة  لف الندلسي، " المنتقى شرح الموطإ "،) القاهرة: مطبع السعاسليمان بن خالباجي، . أبو الوليد  5

 . 188ص   / 4ه (،  ج  1332الولى، 
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 الثواب والصدقة فهذا لا يثبت عقد مختص بالمكارمة ونفي العوض كالهبة لغير : الثاني

 . د بالعيبفيه حكم الر 

  المالكية  المذهب في فالظهر ،كالهبة للثواب   والمعاوضة،  المكارمة،  قصد جمع  ما  : لثالثا

ووجه ذلك أن هذه عقود جرت العادة بأن   1.العيب بوجود فيها حكم لا أنه

لعيب لمدة؛ لن يكون العوض فيها أكثر من قيمة الموهوب، وهذا ينافي الرد با

 2مقتضى ذلك المسامحة والمكايسة. 

  بالعيب  فيها  يجب التي العقود أماقال ابن رشد فيما يثبت فيه خيار العيب: " 

  ليس التي العقود أن  كما   لمعاوضة،ا منها  المقصود التي العقود فهي  خلاف،  بلا  حكم

 الثواب،  لغير  كالهبات   فيها،   للعيب  تأثير  لا  أنه   في  أيضا   خلاف  لا   المعاوضة  منها  المقصود

  المكارمة، قصد جمع ما: أعني) العقود، من الصنفين هذين بين ما وأما;  والصدقة

  وقد  العيب،  بوجود   فيها   حكم  لا  أنه   المذهب  في   فالظهر  ،(  الثواب   هبة   مثل  والمعاوضة، 

 . 3" مفسدا العيب كان  إذا به يحكم: قيل

 
 . 577" بداية المجتهد ونهاية المقتصد "، ص  ، . ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 1
 . 188/ص 4الموطإ "، ج " المنتقى شرح   سليمان بن خلف الندلسي،الباجي، . أبو الوليد  2
 . 577ن محمد بن أحمد، " بداية المجتهد ونهاية المقتصد "، ص . ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد ب  3
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ء والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح قال ابن عابدين: " ويثبت خيار العيب في الشرا

وفي الإجارة ولو حدث بعد العقد والقبض، بخلاف البيع وفي القسمة عن دم العمد 

 .1والصلح عن المال "

الحكمي أو يسمى خيار النقيصة لن ثبوته لظهور  وخيار العيب من جنس خيار   

أو الرضا    ء العقدضاموموقف المشتري على ظهور العيب في البيع إما بإ  2العيب في المبيع. 

به. وأما الرضا بالعيب فلا خلاف بين الفقهاء يسقط خيار العيب. لن مقتضى العقد 

،  ضرر بلزوم ما لا يرضى بهيتخير كي لا يتيطلق سلامة المبيع، فلما يفوت شيئا منها 

 3وإن رضي فلا خيار له لسقوط سبب الحكم.

د المبيع وأخذ جميع المال، أو  وأما الرد بالعيب يكون على ثلاثة أوجه، إما بر  

ومن ابتاع سلعة على السلامة فظهر بها  . حكى في شرح التلقين: " الرش، أو الصلح

بالثمن، شاء البائع أو أبى، أو يمسك،  عيب يوجب الرد، فهو بالخيار بين أن يرد ويرجع 

رش بذله ولا ولا شيء له: أرش ولا غيره، إلاَّ أن يبذل له البائع الرش. ولا يلزم في ال

 
" رد المحتار على الدر المختار "،   ، . ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  1

 . 3/ص 5ج 
بي، " مواهب الجليل  دين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغر شمس ال  ،لحطاب الرُّعيني ا.  2

 . 409/ ص 4في شرح مختصر خليل "، ج 
لْبِِ  "، ج   ،عثمان بن علي، . فخر الدين الزيلعي  3  . 31/ص  4" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ 
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رجل اشترى عبدا بمائة  وقال في الصلح: "   1".  أخذه بالتراضي ما دام رد العين ممكنًا

البائع به، أو أنكره، ثُ صالحه على دينار، وتقابضا، وتفرقا، ثُ وجد بالعبد عيبا فأقر 

 2". دينار، وتفرقا قبل القبض، فالصلح جائز

 و على التراخي.ثُ اختلف العلماء برد العيب هل على الفور أ 

القول الول: أن خيار العيب يثبت بالتراخي، ولا يسقط بتأخر المشتري في الرد  

  3ا هو المعتمد عند الحنفية،مالم يوجد منه ما يدل على الرضا به من قول أو فعل وهذ

أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على  : "الحاوي القدسي . وذكر في4وهو أحد قولي أحمد

 5".  اخيعلى الرد كان رضا وهو غريب والمعتمد أنه على التر العيب مع قدرته 

فمتى علم العيب، فأخر الرد، لم يبطل خياره، حتى يوجد منه وذكر في المغني: "  

 6. " ما يدل على الرضا

 
الغرب    ر التَّمِيمي المازري المالكي، " شرح التلقين "، ) بيروت: دارأبو عبد الله محمد بن علي بن عمالمازري،  .   1

 . 613/ ص 2م ( ج 2008الِإسلامي، الطبعة الولى، 
 . 70/ ص14، ج". السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الئمة السرخسي، " المبسوط   2
لدر المختار شرح تنوير البصار وجامع  محمد بن علي بن محمد الِحصْني الحنفي، " ا  ، . علاء الدين الحصكفي  3

 . 410م ( ص 2003ه/ 1423الكتب العلمية، الطبعة الولىالبحار "، ) بيروت: دار 
 . 109/ ص 4. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، " المغني "، ج  4
محمد بن علي بن محمد الِحصْني الحنفي، " الدر المختار شرح تنوير البصار وجامع   ،علاء الدين الحصكفي 5

 . 410البحار "، ص 
 . 109/ ص 4. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، " المغني "، ج  6
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، ورواية  2والشافعية،  1القول الثاني: يثبت خيار العيب على الفور، ذهب المالكية 

 ثنى المالكية أن يكون اليوم. است . و 3عن أحمد كما ذكر أبو الخطاب

أن الرد بالعيب على الفور، ويبطل بالتأخير من غير عذر، إذ الصل : "  ذكر في التوضيح

في البيع اللزوم، فإذا تَكن من الرد وتراخى عنه لزمه. قال في المدونة: إلا أن يكون كاليوم 

 4".   ونحوه بعد أن يحلف أنه ما كان منه رضا

الصل في البيع اللزوم فيبطل بالتأخير من غير عذر، ولنه خيار ثبت  ن  لدليل قولهم: "  

  5".   بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان فوريَ

والراجح عند الباحث ما ذهب به القول االثاني وهو ثبوت خيار العيب على  

  الفور. لو كان يأخر المشتري رد المبيع لوجود العيب بدون عذر سيتضرر به البائع، لن 

البضائع كثير منها لها وقت تتوفر الرغبة فيها عند الناس فتكون مرغوبة في فترة معينة، لو  

 
في شرح المختصر الفرعي لابن    خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المصري، " التوضيح  ،ضياء الدين الجندي .  1

 . 458/ ص 5الحاجب "، ج 
 . 478/ ص 3ج  رف ، " روضة الطالبين وعمدة المفتين "، أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن ش ، النووي .  2
 . 109/ ص 4. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، " المغني "، ج  3
خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المصري، " التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن    ، الجندي. ضياء الدين   4

 . 458ص / 5الحاجب "، ج 
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة،" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج "، ج   ،. شهاب الدين الرملي  5

 . 47/ ص 4
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تكون هذا سبب لنقص قيمة المبيع أو نقص الرغبة فيها عند  أخره المشتري بلا عذر قد 

  1(. (  لاا ضارارا والاا ضِراارا  ) : )صلى الله عليه وسلمالناس، فهذا ضرر للبائع. قال النب 

 لعيب:الأدلة على ثبوت خيار ا

استدل الفقهاء على هذا النوع من الخيار بأدلة متنوعة منها عمومات توجب   

أدلة خاصة توجب على البائع أن يخبر بما في المبيع من النصح وحسن المعاملة. ومنها 

نتفاع  العيوب إذا كان يعلم ذلك، حفاظا على أهم الغرض في البيع أي التملك تم والا

ى التخلق بالخلاق الفاضلة، وابتعادا عن الخلاق  ظا عل وحفا ، بين الطرفي بالتراضي

 الرذيلة من الكذب والخيانة والغش أو غير ذلك. 

 لدلة التي تثبت به الخيار من الكتاب والسنة والإجماع و والعقل.ومن ا

 :  أما من الكتاب مما يلي  

ا الَّذِينا آمانُوا لاا تأاْكُلُوا أامْوا  ﴿ قال تعالى:  .1 ناكُمْ بِالْبااطِلِ إِلاَّ أانْ  يَا أاي ُّها الاكُمْ ب اي ْ

 .  2﴾  تِِااراةً عانْ ت ارااضٍ مِنْكُمْ ۚ والاا ت اقْتُ لُوا أانْ فُساكُمْ ۚ إِنَّ اللََّّا كاانا بِكُمْ راحِيمًا تاكُونا 

 
، باب من بنى في حقه  الدعاوى" سنن ابن ماجه "، كتاب ، القزويني أبو عبد الله محمد بن يزيد . ابن ماجه،  1

 محمد ناصر  ، اللباني  : ل اللباني: حديث صحيح، انظرقا. 2344، رقم 467ص  /2ما يضر بجاره، ج 
 . 408/ ص 3، ج الدين، "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"

 29. النساء :  2
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ناكُم بِالْبااطِلِ واتُدْلُوا بِهاا إِلىا الحُْ والاا تأاْكُلُوا أامْواالاكُ   ﴿قال تعالى:    .2 كَّامِ لتِاأْكُلُوا م ب اي ْ

   .1﴾  سِ بِالْإِثُِْ واأانتُمْ ت اعْلامُونا فاريِقًا مِ نْ أامْواالِ النَّا

  بالر با من هذه الية أن الله حرم لعباده أكل المال لخيه بالباطل    :ستدلالوجه الا

 تراضٍ  عن كان  بيع فكلُّ  2. معاوضة بغير وأكلها، يشاكلها وما والظ لم والبخس والقمار

  إثبات  فيه  الخيار يوجب واختلاله البيع، صحة يمنع الرضا فانعدام 3. جائز المتبايعين من

 4. الخيار هذا شرعية في والصل الدليل، قدر على للحكم

  ، لذالك والعرف كذلك جار بين الناس على أن أساس هذه العقود هو الرضا التام

ينقص القيمة  قديم به  كظهور عيب،  الشارع أجاز لكل من العاقدين أن يشترط الخيار

 5.أو يخل بوجه المنفعة التي يستعمل من أجلها

 

 
 188. البقرة :  1
/ ص  1أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الصل، " دارجُْ الدُّرر في تافِسير"، ج    ، جرجاني.   2

482 . 
 .  430/ ص 1ج  أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس، " تفسير الإمام الشافعي "،   ،. الشافعي  3
 . 274/ ص 5الصنائع، ج . علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، " بدائع  4
الوجيز "، ) بيروت: دار   القزويني، " العزيز شرح عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ،. أبو القاسم الرافعي 5

 . 106/ ص 4م ( ج  1997ه/ 1417الكتب العلمية، الطبعة الولى، 
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 من السنة مما يلي: أما و 

الْمُسْلِمُ أاخُو الْمُسْلِمِ : ))  ي اقُولُ صلى الله عليه وسلم  عْتُ راسُولا اللََِّّ  : سماِ عانْ عُقْباةا بْنِ عاامِرٍ قاالا .  1

عًا فِيهِ عايْبٌ  عا مِنْ أاخِيهِ ب اي ْ لُّ لِمُسْلِمٍ باا  العيب  كتم  تحريم  على  دليل  فيه .  1(( إِلاَّ ب اي َّناهُ لاهُ   لاا يحاِ

 تحريم كتمان العيب يدل على مشروعية خيار لوجود العيب.  2. للمشتري تبيينه ووجوب 

الْب ايِ عاانِ بِالْخيِاارِ ماا قال: )) صلى الله عليه وسلم . عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النب 2

قاا واب اي َّ  مُاا في ب ايْعِهِماا ، واإِنْ كاتاماا واكاذاباا محُِقاتْ ب ا لماْ ي ات افارَّقاا ، فاإِنْ صادا  .  3(( ةُ ب ايْعِهِمااراكا ناا بوُركِا لها

من علم بسلعته عيبا، لم يجز بيعها، حتى  قال ابن قدامة استدلالا بهذا الحديث: "  

  4".  يبينه للمشتري. فإن لم يبينه فهو آثُ عاص. نص عليه أحمد

مر في السوق على صبرة طعام    عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله   .3

احِبا الطَّعامِ؟ قالا أصاب اتْهُ   صا ا يَا ذا ا ها ما فأدخل يده فيها فسألت أصابعه بللا فقال: )) 

 
من باع عيبا   :باب لتجارات، كتاب ا،  "  سنن ابن ماجه "  ،أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  بن ماجة ،ا. 1

الدين،   مد ناصر مح ، اللباني : قال اللباني: حديث صحيح، انظر. 2247رقم: ،431/ص  2ج ، فليبينه
 . 165/ ص  5، ج "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"

 . 251/ ص 5ج   محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، " نيل الوطار "، ،. الشوكاني  2
إذا بين    " صحيح البخاري "، كتاب البيوع، باب:   ، . البخاري،  محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي3

 . 2087، رقم 170/ ص 3البيعان ولم يكتما، ج 
 .   224/ص 6" المغني "، ج   عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، أبو محمد موفق الدينابن قدامة، .  4
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: أفالا جاعالْتاهُ ف اوْقا الطَّعامِ كايْ ياراهُ النَّاسُ، مان  غاشَّ فليسا السَّماءُ يَ راسولا اِلله، قالا

 1.((مِنيِ  

  ربوة،   أو  دكة،  على  يجعلها  بأن  ،يغشها  أن  الصبرة  لبائع  يحل  ولان قدامة: "  اب  قال

(  ثُ ذكر الحديث، )ذلك  ونحو المبلول، أو  باطنها  في الرديء  يجعل أو  ينقصها،  حجر أو

بينهما؛  المشتري علم به، فله الخيار بين الفسخ، وأخذ تفاوت ما  فإذا وجد ذلك ولم يكن  

 2. " لنه عيب

ا ماا اشْترااى مُحامَّدٌ راسُولُ  قال: كتب لي النب صلى الله عليه وسلم: ))    بن خالد  داءالععن    .4 هاذا

سْلِمِ، لاا دااءا والاا خِب ْ 
ُ
سْلِمِ مِنا الم

ُ
الِدٍ، ب ايْعا الم اءِ بْنِ خا ثاةا،  اللََِّّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما، مِنا العادَّ

 .  3((غاائلِاةا والاا 

وإذا يثبت له الخيار بظهور المبيع   4سرقة والإباق ". قال قتادة: " الغائلة الزنا وال

معيبا استدراكا لما فاته، وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه،  

 
 . 284، رقم  106من غشنا فليس منا، ص  :يمان، باب ، كتاب الإ"  صحيح مسلم"  مسلم بن الحجاج،  مسلم،  .  1
 . 203/ ص 6مد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي،" المغني "، ج أبو محابن قدامة، .  2
البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، كتاب: البيوع باب إذا بين البيعان  .  3

 . 240ص  /5 ، ج ولم يكتما نيل الوطار 
  التوضيح لشرح الجامع الصحيح بن أحمد الشافعي المصري، "  سراج الدين أبو حفص عمر بن علي    ، . ابن الملقن  4

 . 138/ ص 14(، ج م 2008ه/ 1429، الطبعة الولى، "، ) دمشق: دار النوادر 
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كل وأما الإمساك مع الرش فلأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، ف

فات جزء منه فيرجع ببدله، وهو  جزء من العوض يقابله جزء من المعوض ومع العيب 

 1.الرش

 يقتضي   البيع  أن  على  تنصيص  هذا  فيذا الحديث: "  ذكر في المبسوط استدلالا به

  2".  العيب عن المبيع  سلامة

: " لاا تُصارُّوا الِإبِلا  صلى الله عليه وسلم عانِ النَّبِ ِ ، قاالا أابوُ هُرايْ راةا راضِيا اللََُّّ عانْهُ، الاعْراجِ عانِ . 5

ا ب اعْدُ فاإِنَّهُ بِخا  واالغاناما، ، واإِنْ شااءا  فامانِ ابْ تااعاها يْرِ النَّظارايْنِ ب اعْدا أانْ يحاْتالِب اهاا: إِنْ شااءا أامْساكا

رٍْ " وايذُْكارُ عانْ أابي صاالِحٍ، وامُجااهِدٍ، واالواليِدِ  حٍ، وامُوساى بْنِ ياساارٍ،  رادَّهاا واصااعا تَا  بْنِ راباا

رٍْ ) : صلى الله عليه وسلمراةا، عانِ النَّبِِ  عانْ أابي هُراي ْ  صااعًا مِنْ ) ، واقاالا ب اعْضُهُمْ عانْ ابْنِ سِيريِنا: (  صااعا تَا

رٍْ )  ، واقاالا ب اعْضُهُمْ: عانْ ابْنِ سِيريِنا  (   طاعاامٍ، واهُوا بِالخيِاارِ ثالااثاً  والماْ ياذْكُرْ )  ،  (  صااعًا مِنْ تَا

 3(.   ثالااثًا، واالتَّمْرُ أاكْث ارُ 

 
 .  86/ ص 4إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، " المبدع في شرح المقنع "، ج  ، . ابن مفلح 1
 . 106/ ص 13سوط "، ج  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس، " المب ، . السرخسي 2
الجعفي، " صحيح البخاري "، كتاب البيوع، باب: النهي  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري البخاري، .  3

 . 2156رقم   .206/ ص3للبائع أن لا يحفل الإبل، ج 
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  بين  بالخيار  جعله الحيوان  سائر  وبقي  اللبن المبتاع  أتلف لما أنه  :ستدلالالا جهو ف

 1. يمسكه أن وبين الحيوان من ويرد أتلف ما يغرم أن

 الإجماع:من أما و 

وهذا  "تفاق على وجوب الإخبار بالعيب صاحب تكملة المجموع فقال:  حكى الا

وقال ابن جزى: "   2"بين العلماءالحكم متفق عليه للنصوص الواردة فيه لا خلاف فيه 

متى علم بالمبيع عيبا، لم يكن . قال ابن قدامة: " 3وكتمان العيوب غش محرم بإجماع " 

ين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم. عالما به، فله الخيار ب

 4".  لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا

. لم ير مشروعية خيار العيب حزم، خالف فيه الجمهورلكن هناك تفصيلا لابن  

إلا  في حال السكوت عن شرط السلامة في البيع. أما إن اشترط العاقد السلامة ثُ ظهر  

معيبا فلا يشرع الخيار، بل مآل ذلك البيع إلى الفسخ، لا خيار له في امساكها إلا بأن  

 
 . 197/ص   4سليمان بن خلف الندلسي، " المنتقى شرح الموطإ "، ج الباجي، . أبو الوليد  1
 . 304/ص 11ج أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف النووي، " المجموع شرح المهذب " ، ، النووي . 2
   .445أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي، " القوانين الفقهية "، ص  ، . ابن جزي 3
 . 109/ ص 4ج   . ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، " المغني "، 4



 
50 
 

 

روعية هة الخاصة لا في عدم مش ابن حزم الجمهور في الج. هنا خالف 1يجدد فيها بيعا 

 . 2الخيار. ولذا قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا 

 أما من المعقول:  

 . أن العقد يقتضي السلامة لنه عقد معاوضة. 1 

مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب فكانت السلامة كالمشروطة في العقد 

بإلزام ما لا يرضى به كما إذا  اتها يتخير كي لا يتضرر  نها مطلوبة عادة فعند فو صريحا لكو 

والعيب والعقد بيع المسلم اقتضى السلامة،    3.فات الوصف المرغوب فيه المشروط في العقد

حادث أو مخالف للظاهر، فعند الإطلاق يحمل عليها، فمتى فاتت فات بعض مقتضى 

 مطلوب  وصف   وهو   4من كاملا. بالعوض، وكان له الرد، وأخذ الثالعقد، فلم يلزمه أخذه  

 5.نصا كالمشروط  عرفا والمطلوب  عادة، مرغوب 

 
/ص  7سي القرطب الظاهري، " المحلى بالآثار "، ج  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الندلابن حزم،  .   1

574 . 
 . 109/ص 4. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، " المغني "، ج  2
الحنفي، " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية   لبارعيعثمان بن علي بن محجن ا ، . فخر الدين الزيلعي 3

لْبِِ  "   . 31/ ص   4، ج الشِ 
 . 109/ ص  4. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، "المغني "، ج 4
في، " الاختيار لتعليل  عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحن ابن مودود،  .   5

 . 18/ ص 2المختار "، ج 
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  فاتت   فإذا  نصا،  كالمشروطة  فكانت  دلالة،  العقد  في  مشروطة  السلامة  فكانت"   

 فلم طباخة، أنها على أو بكر أنها على جارية اشترى إذا كما  الخيار، له كان  المساواة

  والمعاوضات   معاوضة،  عقد  لنه   ،أيضا  قدالع  مقتضيات   من  السلامة  وكذا  كذلك،  يجدها

 والسلامة بالمبدل، البدل مقابلة في المساواة وتحقيق .وحقيقة عادة المساواة على مبناها

 له يثبت للمشتري المبيع يسلم لم فإذا للسلامة، مقتضيا العقد إطلاق فكان بالسلامة،

 يوجب  وهذا  رضاه،  اختل  دقف  يحصل،  ولم  المشتري،  مرغوبة  كانت  لما  السلامة  ولن  ،الخيار

 1".  الخيار

 . أن الإلزام بالمبيع المعيب ضرر، ولاضرر ولا ضرار في الإسلام. 2

  أن الشرع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين رخصة إماحكى في نهاية المحتاج: " 

  2".  للتروي، وهو المتعلق بمجرد التشهيوإما ، لدفع الضرر، وهو خيار النقص

 3(. (  لاا ضارارا والاا ضِراارا  ): )صلى الله عليه وسلم قال رسول الله

 
،  "  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،   الكاساني،  . علاء الدين  1

 . 274/ ص 5ج 
"، ج  شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة،" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  ،. شهاب الدين الرملي  2

 . 3/ ص 4
، باب من بنى في حقه  الدعاوى" سنن ابن ماجه "، كتاب  ، . ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  3

الدين، "إرواء   محمد ناصر ،اللباني  :حديث صحيح، انظر، 2344، رقم 467ص  /2ما يضر بجاره، ج 
 . 408/ ص 3، ج الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" 
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 الفصل الثان 

 ثبت به الخيار ي ذي ضابط العيب ال

يمكن بواسطتها معرفة العيب الذي فيه  الضوابط وقد وضع الفقهاء رحمهم الله  

 : الخيار العيب كما يلي

 1. "  كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار"  عند الحنفية:  -1  

ضابط العيب الذي يرد به الميبع هو ماكان منقصا للثمن  " : ةالمالكيعند  -2  

كجماع الدابة وعدم انقيادها، أم منقصا لذات المبيع كخصاء الحيوان إذا كان الخصاء  

 2. " ينقصه عرفا

كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح  "  عند الشافعية:    -3  

 3." ء قارن العقد أم حدث قبل القبضإذا غلب في جنس المبيع عدمه سوا

 
 . 93/ ص 2، ج محمد بن أحمد بن أبي أحمد ، " تحفة الفقهاء "  ،ء الدين السمرقندي . علا 1
 . 447ص   . ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلب الغرناطي، " القوانين الفقهية "،2
/ ص  2"، ج  لمحتاج، " مغني ا الخطيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي.  3

428 . 
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 ذات  نقص ماضابط العيب الذي يثبت معه الخيار هو " عند الحنابلة:  -4  

 1".  عادة قيمته  أو  المبيع

نلخص من هذه القوال أن ضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو كل عيب 

أنه يرجع إلى عرف  ينقص ويؤثر في قيمة المبيع. ورجع فيه إلى أهل الخبرة كما ذكر الحنفية 

والتعويل في الباب على عرف التجار، فما نقص الثمن في التجار. ذكر في البدائع: " 

لو اختلفوا التجار   2".  لا فلا، والله عز وجل أعلم عرفهم، فهو عيب يوجب الخيار، وما 

   3. فالقول قول البائع مع يمينههل هو عيب أم لا 

 العرف إلى فيه يرجع اللغة في ولا عشر ال في حد له ليس ما أنقال النووي: " 

 4".  الصوليون يقوله  لما مخالفا هذا وليس

 

 

 
 . 87/ ص4 بن محمد، " المبدع في شرح المقنع "، ج إبراهيم بن محمد بن عبد الله ، . ابن مفلح 1
الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفيي، " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع "،    . علاء الدين 2

 . 275/ ص 5ج 
 . 552/ ص 11ن يحيى بن شرف النووي، " المجموع شرح المهذب "، ج أبو زكريَ محيي الدي النووي، .  3
 المصدر السابق .  4
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 الفصل الثالث 

 ثبوت خيار العيب في البيع

 : شروط ثبوت خيار العيب المبحث الأول 

ليكون مستوجبا من الرد أو  وطلابد لقيام خيار العيب من تحقق عدد من الشر  

ط و ، منهم من يربط الشر لفقهاء والمصنفيناختلف فيه بعض ا وطالرش، وتلك الشر 

بالعيب أو جعلها قيودا للعيب ليكون سببا للخيار ومنهم من جمع بينها على غير فصل 

للعيب، منهم من يجعل في مبحث مستقل عن  ط للخيار وما هو شر  ط  ما هو شر بين

 الشروط كما يلي:  هشرائط خيار العيب. وهذ

 أن يكون العيب قديما.  .1

لن ثبوته لفوات المبيع قبل العقد وقبل القبض.  ب قد حدث في  أن يكون العي

 1.  يد المشتريصفة السلامة المشروطة في العقد دلالة، وقد حصلت السلعة سليمة في

أن كل عيب حدث  وأما المالكية خالف الجمهور، أخذوا بقضية العهدة، وهي  

يع  يَم: وذلك من جمعهدة ثلاثة ال :فيها عند المشتري فهو من البائع، وهي عهدتن

 
الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع "،   . علاء الدين  1

 . 275/ص 5ج 
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وعهدة السنة: وهي من العيوب الثلاثة: الجذام،  .العيوب الحادثة فيها عند المشتري

 1. والجنون والبرص، 

أن يكون المشتري غير عالم بوجود العيب في وقت العقد وفي وقت القبض   .2

 معا.

فإن كان عالما به في أي من هذين الوقتين فلا خيار له، ذلك أن إقدامه على   

ثُ علم  شراء مع العلم بالعيب دلالة على رضاه، وكذالك إذا لم يعلم بالعيب عند العقدال

فقبضه للمبيع مع علمه بالعيب دليل على الرضا، فكان العلم عند القبض به وقت القبض  

 2كالعلم عند العقد.

 ألا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب.  .3

لن شرط   خيار للمشتري برد المعيب. إذا اشترط البائع البراءة من العيب فلا

قد أسقط حق نفسه، فصح  صحيح، فإذا أبرأه، ف  الحنفية البراءة عن العيب في البيع عند

لو كان أبرأ بلفظ خاص ولا يتناول العيب الخر الذي وقع    3الإسقاط، فيسقط ضرورة. 

 
 . 579تهد ونهاية المقتصد "، ص بن أحمد، " بداية المج . ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد  1
 . 276/ ص  5الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، " بدائع الصنائع "، ج    . علاء الدين 2
 . المصدر السابق .  3
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سألة في وسيُذكر الخلاف في هذه الم 1.زفرقبل القبض فللمشتري أن يرده وهذا قول 

 اءة من العيب.المبحث اشتراط البر 

 أن لا يمكن زوال العيب إلا بمشقة. .4

فإذا أمكن إزالته بغير مشقة  مشقة بلا  إزالته  من يتمكن لا  أن  العيب في  بد لا

فإن المبيع لا يرد به، وذلك كما إذا اشترى ثوبا متنجسا لا تنقص قيمته بالغسل فإن 

 2.ه الثوب لنه يمكن إزالتها بلا مشقةالنجاسة حينئذ لا تكون عيبا يرد ب 

 أن لا يزول ذلك العيب قبل الفسخ. .5

فإذا اشترى    3. العيب القديم عند المشتري ثُ زال قبل أن يرده بطل خيارهلو وجد  

حيوانا مريضا ولم يفسخ البيع ثُ زال المرض فليس له الفسخ بسبب ذلك المرض لنه قد  

 زال قبل أن يرده.  

 

 

 
 . 277/ ص  5الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، " بدائع الصنائع "، ج    . علاء الدين 1
دين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، " رد المحتار على الدر المختار "،  . ابن عاب 2

 . 5/ص 5ج 
ه(  1310. لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، " الفتاوى الهندية "، ) بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية،  3

 . 69/ ص  3ج 
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 المبحث الثان 

 تلاف المتبايعين في العيبخا

د يقع في البيع النزاعات واختلافات بين المتبايعين، هذه النزاعات حدوثها في  ق

 عين المبيع وقد يكون حدوثها في العقد. فيكون اختلافهما في صور شتى:  

 ختلاف في وجود العيب وقدمهالا -1 

ع وأنكر البائع وادعى فلو ادعى المشتري أن العيب كان موجودا في المبيع عند البائ 

مه إليه سالما من العيب. فللمشتري يجب عليه أن يثبت وجود العيب. لنه ربما  أنه سل 

 كان موجودا به لكنه قد زال فلا رد له لزوال السبب. 

أن يكون ظاهرا شاهدا يقف عليه كل أحد كالإصبع  قال صاحب البدائع: "  

يثبت بنظر  س والعيان، فإنه ف عليه بالحإن كان يوق، الزائدة والناقصة والسن الشاغية

 1". لن العيان لا يحتاج إلى البيان ،القاضي أو أمينه 

 
عود بن أحمد الكاساني الحنفي، " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع "،  كاساني، أبو بكر بن مسال . علاء الدين  1

 . 278/ ص 5ج 
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العيب لايطلع عليه عوام الناس إلا الطباء أو البياطرة أو مما له   يكون  أنوإما  

فااسْأالُوا أاهْلا  ﴿قال تعالى:  1الخبرة في ثبوت العيب فيثبت الخيار بعد اطلاعهم عليه.

 .2﴾  ت اعْلامُونا كْرِ إِن كُنتُمْ لاا الذ ِ 

 ختلاف في حصول البراءة من العيب الا -2

إذا اختلفا المتبايعان في عيب ثُ ادعى البائع بأن وجود العيب في العقد ودخل  

تحت البراءة ثُ انكر المشتري بأنه حادث لم يدخل تحت البراءة، فإن كانت البراءة المطلقة 

زفر، والحسن بن زيَد القول قول ، وقال ل البائع مع يمينهعلى قول محمد، فالقول قو 

    3المشتري.

 ختلاف في قبض السلعة المعيبة الا -3

  إن بالخيار  فالمشتري منه  لشيء القبض قبل المبيع  ببعض وجده  العيب كانإذا   

  خاصة  المعيب يرد أن له وليس الكل، رد شاء وإن الثمن جميع ولزمه بالكل رضي شاء

  بعض  قبض  المشتري كان   وإن . أشياء أو واحدا شيئا  المبيع كان  سواء الثمن، من بحصته

 
الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع "،   . علاء الدين  1

 . 278/ ص 5ج 
 . 43. النحل :  2
 . 277ص  المصدر السابق، 3
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 الثمن   من  بحصته  خاصة  المعيب  رد  يملك   لا  فكذلك   عيبا  ببعضه  فوجد  البعض  دون  المبيع

 1.بالمقبوض  أو المقبوض بغير العيب وجد وسواء  أشياء، أو واحدا شيئا المبيع كان  سواء

شتري المبيع وادعى عيبا لم يجبر على دفع بض المولو قجاء في تبيين الحقائق: " 

أي يقيم البينة لإثبات العيب وكيفية إثباته أن يقيم  ، يحلف بائعه الثمن ولكن يبرهن أو 

البينة أو لا أن العيب الذي يدعيه وجد بالمبيع عنده أي عند المشتري؛ لنه إذا لم يوجد  

ند البائع لاحتمال أنه زال فإذا أقام العيب عنده ليس له أن يرده بالعيب، وإن كان به ع

يحتاج إلى إقامة البينة على أن هذا العيب كان به عند البائع  البينة أنه وجد فيه عنده 

 2. "لاحتمال أنه حدث عنده فلا يستحق عليه الرد

 

 

 

 

 
أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع "،   الكاساني،  . علاء الدين  1

 . 287/ ص 5ج 
الحنفي، " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية   عثمان بن علي بن محجن البارعي، . فخر الدين الزيلعي 2

لْبِِ  "، ج   . 39/ ص 4الشِ 
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 اختلاف المتبايعين في عدد العيب  -4

ا وادعى حدوث ولو ادعى المشتري وجود عيبين في يد البائع فاعترف بأحدهم 

نه لن الرد ثبت بإقرار البائع بأحدهما  بيمي الآخر في يد المشتري كان القول قول المشتري

 1فلا يبطل بالشك.

 ختلاف في السلعة المردودة الا -5

ولو اختلفا فيما رده المشتري فإن قال البائع : هذا الذي رده غير سلعته التي   

 كونها   البائع فأنكر فيها، بعيب السلعة تريش الم رد وإنباعها منه. جاء في المغني: " 

 منكر  البائع لن .الرأي وأصحاب   ثور، أبو  قال وبه. يمينه مع البائع قول فالقول سلعته،

 . المنكر قول والقول الفسخ، لاستحقاق  ومنكر سلعته، هذه كون

 عن المنذر  ابن فحكى سلعته،  أنها البائع  فأنكر  بخيار، السلعة ليرد جاء  إن فأما 

  لنهما ،الرأي وأصحاب  وإسحاق، الثوري، قول وهو. المشتري قول القول أن أحمد،

 2" .بخلافه بالعيب والرد العقد، فسخ استحقاق على اتفقا

 

 
  4ن أبي العباس أحمد بن حمزة،" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج "، جشمس الدين محمد ب   ،ب الدين الرملي . شها 1

 . 64ص  /
 126/ ص   4. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، " المغني "، ج 2
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 الثالث المبحث 

 اشتراط البراءة من العيب 

 ذاه لىيحمل المبيع ع لاقوعند الإطوالصل في المبيع السلامة من العيوب  

  يار بين الخ له، فه ب همل ، فإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا لم يعهتا يضأحد مقت ويعد، صللا

البراءة من عيب البائع . ثُ إذا شرط ماءل بين الع خلاف  لاقا، بلالإمساك والفسخ مط

 يضالترا لىبذلك ، والبيع مبني ع ه أسقط حق لنه ماءل يبرأ بإجماع الع ه ، فإن ه سماه وعين

  ه، فاختلف مل ، أو مع عدم ع هولم يبين هب همل مع ع شرط البائع البراءة من العيبثُ لو 

 . 1فيه فقهاءال

 . الحنفية1 

يسم العيوب وهذا يخالف في ذهب الحنفية إلى جواز البراءة من كل عيب وإن لم   

 العيب من البراءة تصح لاو  2أحد قول الشافعية بأن البراءة عن العيوب المجهولة باطلة.

 
ابن   ، . 346/ ص 5ج "، المغني " لمقدسي، . ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ا1

 .   574/ص 7أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، " المحلى بالآثار "، ج حزم، 
 . 93-92/ ص 13ج  "، . السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الئمة السرخسي، " المبسوط   2
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 والحسن وزفر محمد و خالف  1.هذا ما قاله ابن أبي ليلى المشتري يره لم  ما التسمية مع

 2أبي حنيفة عدم دخول البراءة عن العيب الحادث في البراءة المطلقة.

 دليل على اطلاقهم: 

  م ، هبثمانمائة در   هما ل لاباع غ  هأن   ،ماهي الله عنضعن عبدالله بن عمر ر  أ(  

  إلى ختصما  لي، فا  ه تُسام: بالعبد داء لم  لعبدالله بن عمر  هءة، فقال الذي ابتاعابالبر   هوباع

قال  لي، ه داء لم يسم ه ، فقال الرجل : باعني عبدا وبهي الله عنضعثمان بن عفان ر 

عبدالله بن   لىع هي الله عن ضعثمان بن عفان ر  ضىبالبراءة ، فق هعبدالله بن عمر : بعت

،  لفيح أن بن عمر  عبدالله بىأ، ف همل داء يع هالعبد وما ب  هلقد باع هل لفعمر أن يح

اتفق الصحابة على جواز بيع   3.مهسمائة در خمو  لف بعد ذلك بأ ه وارتِع العبد ، فباع

  البراءة.

 
 . 93ص المصدر السابق، .  1
 . . المصدر السابق  2
ه/  1415ة "، )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الولى، مالك بن أنس الصبحي المدني، " المدون .  3

الدين، "إرواء الغليل في تخريج   محمد ناصر ،اللباني  : حديث صحيح، انظر . 368/ ص 3م(، ج1994
 . 263/ ص 8، ج أحاديث منار السبيل" 
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ليصالح    صلى الله عليه وسلمعن علي بن أبي طالب   رضي الله عنه   حين بعثه رسول الله    ب(

ا لاكُمْ ماا لاا ))    م حين ميلغة الكلب، وبقي في يديه مال ، فقال :هبني جذيمة ، فوادا  هاذا

ُ عالايْهِ واسالَّما    -ف اب الاغا ذالِكا راسُولا اللََِّّ    صلى الله عليه وسلم ي اعْلامُهُ راسُولُ اللََِّّ  ت اعْلامُوناهُ والاا    .((فاسُرَّ   -صالَّى اللََّّ

 إسقاط  هذا  أن  فيه  والمعنى  المجهولة  الحقوق  عن  الصلح  جواز  دليل  فهذاقال السرخسي: "  

  الجهالة   نفس  أن   وتأثيره  والعتاق،  كالطلاق  المجهول  في  فيصح  التسليم  إلى  فيه  يحتاج  لا  حق

 1".  المنازعة تَكن إلى تفضي جهالة  ولكن الالتزام صحة تَنع لا

سْلِمُونا عالاى  ): قال صلى الله عليه وسلم   أن رسول  هي الله عنضعن أبي هريرة   ر  ج( 
ُ
الم

 الوفاء  فوجب اه،شرط قد شرط وهذا. 2(شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شارْطاً أاحالَّ حاراامًا أاوْ حارَّما حالاالاً 

 3. به

 

 

 
 . 92/ ص13ج  ، "السرخسي، " المبسوط   السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الئمة.  1
  سنن أبي داود، ،    سليمان بن الشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الزدي السِ جِسْتاني   ، أبو داود.   2

واللفظ له،   ،586ص /5 ج ، باب الصلح،القضية كتاب (،  م2015ه/ 1436) بيروت: دار التأصيل، 
 . 142/ ص 5صححه اللباني في إرواء الغليل ج   وسكت عنه.

/  5سين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي، " البيان في مذهب الإمام الشافعي "،ج  أبو الح  ، لعمرانيا .   3
 .  326ص 



 
64 
 

 

 . المالكية 2 

ذهب المالكية بجواز البراءة مما لم يعلم البائع من العيوب ، وذلك في الرقيق دون  

  عهدة  من  برئ  فقد  بالبراءةومن باع    1البائع من العيوب فكتمه.غيره، ولا تصح مما علم  

 الغنائم وفي فلسلما على السلطان وبيع  به يعلمه لم عيب كل  ومن السنة وعهدة الثلاث 

 2. براءة  بيع

 دليلهم:   

 قصة ابن عمر قضاء عثمان فيها.  (1

 . كان زيد بن ثابت يجيز بيع البراءة (2

 3. " خافية الكثر في عيوبهم لكون الرقيق بذلك  مالك  خصو قال ابن رشد: "   

 

 

 
 . 374/ ص  2بو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي، " شرح التلقين "، ج المازري، أ.  1
 بن عاصم النمري القرطب، " الكافي في فقه  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  ، بن عبد البرا.  2

 . 713/ ص 2أهل المدينة "، ج 
 . 585. ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، " بداية المجتهد ونهاية المقتصد "، ص  3
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 . الشافعية3

 1ذهب الشافعية إلى ثلاثة أقوال:

 البراءة المطلقة. وبه أبو حنيفة. الول: جواز 

  وطاوس، وعطاء، شريح، قول وهوالثاني: عدم صحة البراءة في كل عيب. 

 واستدلوا بحديث النب صلى الله عليه وسلم عن النهي عن بيع الغرر. . وإسحاق وأحمد، والحسن،

  به يعلم  لم الذي الحيوان في الباطن العيب وهو واحد، عيب من يبرأ  أنهالثالث: 

 في المذهب. . وهذا الصح البائع

  حيوانا  باع  من أن بالبراءة البيع  من إليه  أذهب الذيقال الإمام الشافعي: "  

 ".  علمه وقد المشتري من البائع  كتمه   عيبا إلا عيب كل  من برئ بالبراءة

 دليل القول الثالث: قصة ابن عمر وقضاء عثمان رضي الله عنهما.  

 
لشافعي "، ج   بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي، " البيان في مذهب الإمام ا أبو الحسين يحيى ،لعمراني ا.  1

 . 327/ ص 5
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 تصح  لم:  بالعيب  علم  إذا  وأم ا  به،  ميعل   لم  إذا  العيب  من  يبرأ  إنماستدلال:  وجه الا

 والسقم،  الصحة  حال  في  يعتلف  الحيوان  أن  .الصحابة  من  منكر  ذلك   ينكر   ولم  منه،  البراءة

 1. بها يعلم لم التي الباطنة  العيوب  من  البراءة إلى حاجة به فكانت عيبه، معرفة يمكن ولا

 . الحنابلة4 

صحاب الحنابلة إلى عدم صحة البراءة  ذهب الحنابلة إلى روايتين: الولى: جمهور أ 

 لم عيب كل  من يبرأ أنه الثانية:  2من كل عيب إلا عينه العيب وهذا ما قال ابن هانئ.

  3. ثابت بن زيد عن ونحوه عثمان عن ذلك  ويروى علمه، عيب من يبرأ ولا يعلمه،

لبراءة  أن الصحابة اتفقوا على جواز بيع اواستدلوا بقصة ابن عمر وقضاء عثمان فيها. 

 واختلفوا في البيان. 

والراجح: والذي ظهر الباحث في هذه المسألة لاتصح البراءة من العيوب التي  

وأما إذا لم يعلم  سقط حق الرد له.، وإذا بينها ورضي المشتري هاعلمها البائع ولم يبين

 بالسباب التالية:  البائع بالعيب صحت البراءة

 
أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي، " البيان في مذهب الإمام الشافعي "، ج   ،لعمراني ا.  1

 . 328-327/ ص 5
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي، " الإنصاف في معرفة الراجح   ،. المرداوي  2

 . 359ص  /4من الخلاف "، ج 
 . 135/ ص 4ج "،  المغني " فق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي،  . ابن قدامة، أبو محمد مو  3



 
67 
 

 

على جواز البراءة إذا لم يعلم البائع، لن عثمان    اتفق الصحابة  في قصة ابن عمر.  (1

 . استحلف ابن عمر على داء يعلمه

سْلِمُونا عالاى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شارْطاً أاحالَّ حاراامًا أاوْ حارَّما حالاالاً الحديث: ))  (2
ُ
((.   الم

 حراما ولا يحرم حلالا. والبراءة من العيب إذا كان لا يعلمه فإنه لا يحل
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 الفصل الرابع 

 سقوط حق خيار العيب 

بعد أن ثبت ذلك الخيار شرعا بتحقق شروطه المذكورة في موضعها لا يسقط إلا   

 إذا وجد المسقطات التي سيذكرها الباحث في هذا الفصل. وذلك فيما يلي: 

 الأول: علم المشتري بالعيب

أو القبض سقط الخيار،   وإذا ثبت المشتري كان عالما بالعيب في المبيع عند البيع 

  دل  به  العلم  بعد  بالعيب  رضي  ولما  دلالة  العقد  في  المشروطة  السلامة  لفوات   الرد  حق  لن

 .1السلامة  شرط ما أنه

 الثان: الاسقاط الصريح 

ونحوه مما يدل على الاسقاط وإذا قال أسقطت خياري أو أبطلته أو أجزت البيع   

 2. فيبطل به الخيارسقط خياره لن ذلك كله تصريح بالرضا 

 

 
 . 282/ص 5الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، "بدائع الصنائع "،ج  . علاء الدين 1
 المصدر السابق. .  2
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 الثالث: الاسقاط دلالة

فإنه يسقط الخيار كالبيع   لعيب كل فعل يأتي من المشتري مما يدل على الرضا با 

. إذا لم يعلم بالعيب ويتصرف المشتري 1والإجارة والرهن والعتق والاستعمال والاستخدام

 في المبيع تصرفا دالا عل الرضا لم يسقط خياره.  

  تصرفا  فيه  تصرف أو البيع، على عرضه أو المبيع، استغل فإنمة: " قال ابن قدا 

  به   الرضا  على  يدل  لا  ذلك   لن  ،خياره  يسقط  لم  بالعيب،  علمه  قبل  به،  الرضا  على  دالا

 2. " معيبا

ستعمال في حالات الضرورة مستثنى من ذلك، كعرض الثوب على الخياط والا 

ب على المقومين، أو ركوب السيارة لردها على ليعرف أيكفيه أم لا، أو عرض المبيع المعي

 . 3البائع 

 الرابع: زوال العيب 

 ولو زال العيب قبل الرد فهل له أن يرده بناء على ماكان أو بطل حقه؟   

 
 . 282/ص 5"بدائع الصنائع "،ج د بن أحمد الكاساني الحنفي،  الكاساني، أبو بكر بن مسعو  . علاء الدين 1
 . 124/ ص 4. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، " المغني "، ج  2
  " رد المحتار على الدر المختار "،   ، . . ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  3

 . 35-34ص /5ج 
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 فيه قولان: 

والشافعية في أحد   2والمالكية 1جمهور الفقهاء من الحنفيةالقول الول: ذهب 

لنه كان قد ثبت لدفع  العيب قبل الفسخ بطل الخيار إلى أنه إذا زال  3قوليه والحنابلة 

 الضرر فاندفع بزوال فلا رد له بعد ذلك.

القول الثاني: أن الخيار الثابت لا يسقط بزوال السبب لنه ثبت بوجود العيب  

 .4فلا يسقط بغير رضا المشتري وهو قول آخر وهو الصح عند الشافعية 

فسخ بطل أنه إذا زال العيب قبل ال الترجيح: ماذهب به أصحاب القول الول

أن لا يزول ذلك العيب قبل الخيار. لن ذكر الباحث في شروط ثبوت خيار العيب 

 الفسخ. إذا زال محل الحكم سقط الحكم.

 

 

 
 . 195/ ص 5بن أحمد بن أبي سهل شمس الئمة السرخسي، " المبسوط "، ج   محمدالسرخسي، .  1
 . 712/ ص  2أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطب، " الكافي في فقه أهل المدينة "، ج  ،  بن عبد البر ا.   2
وت:  في شرح غاية المنتهى "، ) بير مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، " مطالب أولي النهى السيوطي، .  3

 . 150/ ص  5م ( ج 1994ه/ 1415المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية،  
 . 358/ص 11أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف النووي، " المجموع شرح المهذب "، ج النووي، .  4
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 ت المدة والموتاالخامس: سقوط الخيار بفو 

ه في ت المدة إذا لم يرد المشتري المبيع فورا أو في يوم من اليَم سقط خيار اأما فو 

 الترجيح هل الرد على التراخي أو على الفور.الرد وسبق كلامه في 

 2والمالكية 1اتفق أئمة المذاهب الربع من الحنفية ، وأما موت من له الخيار 

أن خيار العيب ينتقل إلى الورثة، ولا يسقط حق خيار العيب بموت   3والشافعية والحنابلة

 المشتري بل ينتقل إلى ورثته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 72ص / 2، " تحفة الفقهاء "، ج محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،علاء الدين السمرقندي .  1
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، " مواهب الجليل   ،الرُّعيني لحطاب ا.  2

 . 367/ ص6ج في شرح مختصر خليل "، 
 . 494/ص 3. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، " المغني "،ج  3
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 الباب الرابع 

 الخاتمة

 نتائج البحث  ( 1
 وصل الباحث نهاية هذا البحث ويرجو من الله تعالى أن  الحمد لله رب العالمين 

أقوال  عامة. وبعد أن جمع الباحث  يجعل هذا البحث نافعا للباحث خاصة وللمسلمين

لنتائج في  أحكام خيار العيب، فهنا سيبين الباحث الخلاصة واالفقهاء وأدلتهم في مسألة  

تحصل من تحديد المسائل،  ةوهناك أمور يمكن تلخيصها، وهي ثلاثة أجوب هذا البحث.

 :  وهي فيما يلي

العيب لغة: الوصمة، والنقص. واصطلاحا: لقب لتمكين المبتاع من رد   .1

مبيعه على بائعه، لنقصه عن حالة بيع عليها، غير قلة كمية، قبل ضمانه مبتاعه. ومعنى 

عيباً فهو بالخيار،  وهو ما ينقص قيمة المبيع، فإذا اشترى سلعة ووجد بها  :  المركب الإضافي

إما أن يردها ويأخذ الثمن، أو يمسكها ويأخذ أرش العيب، فتقو م السلعة سليمة ثُ تقو م 

 . معيبة ويأخذ الفرق بينهما 

، وأما حكم البيع بعد  ثبوت الخيار بسبب العيب مما اتفق عليه العلماء .2

فور ولا يجوز  . وثبوت خيار العيب على الالإثُمع  ع كتمان العيب صحيح تَام العقد م

 أن يؤخر رد المبيع وهذا قول راجح عند الباحث. 
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ضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو كل عيب ينقص ويؤثر في قيمة   .3

 المبيع. 
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 التوصيات ( 2

 :بالمور الآتية  في ختام هذا البحث يوصي الباحث نفسه والمسلمين

الباحث طلاب العلمي الشرعي بالدعوة وتعليم علوم الشرعي مع التطبيق   ىأوص .1

 العملي.

 أوصى الباحث الآباء والمهات بأن يهتموا على أبنائهم وبناتهم على أمور دينهم. .2

طلب العلوم الشرعية عموما وعلم الفقه خاصة خيار العيب في   ى الباحثأوص .3

 البيع. 

العيب في البيع تستوجب عليه كثرة الشكر لله ر أن معرفة الناس بأحكام خيا .4

رب العالمين، الذي شرع المكلفين بما ينفعهم في الدنيا ولآخرة، وينفع بما يحتاج  

 الناس إليه. 

  ، ضابطه، و أحكام خيار العيبذا ما يسره الله للباحث من البحث والكلام عن  ه

ن الله، وما كان فيه من  فموأقوال العلماء فيه، وحكمه، فما كان فيه من صواب  وشروطه  

ويسأل الله تعالى أن ينفع    .فهو نقص من الباحث، ويستغفر الله العظيم ويتوب إليه  خطأ

ومنهم صالح العمال، إنه ولي ذلك   بهذا البحث، كما يسأله أن يتقبل منه  له وللمسلمين

 . وصحبه وسلم والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
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 الفهارس  ( 3

 والمصادر  رس المراجعفه .أ

" التوضيح  سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،    ،ابن الملقن .1

 م.2008ه/1429،  دمشق: دار النوادر، الطبعة الولى، لشرح الجامع الصحيح "

 " القوانينابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلب الغرناطي،   .2

 م.2013ه/1434، بيروت: دار ابن حزم، الطبعة الولى، الفقهية "

" فتح الباري شرح صحيح ، أحمد بن علي أبو الفضل الشافعي، العسقلاني ابن حجر .3

 ه.1379ر المعرفة، بيروت: دا ، البخاري "

، مصر: " تحفة المحتاج في شرح المنهاج"ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي،  .4

 م.1983ه/ 1357المكتبة التجارية الكبرى، 

،  حزم الندلسي القرطب الظاهري  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن ابن حزم،  .5

 م.2002ه/1424، بيروت: دار الكتب العلمية، الطعة الثالثة، "المحلى بالآثار" 

"بداية المجتهد  ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطب،  .6

 م.2013، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الخامسة، ونهاية المقتصد"
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"  بن عاصم النمري،  ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرابن عبد البر .7

، الريَض: مكتبة الريَض الحديثة، الطبعة الثانية،  الكافي في فقه أهل المدينة "

 م.1980ه/1400

،  " المغني "ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد،  .8

 م.1968ه/1388قاهرة، : مكتبة البيروت 

"الكافي في فقه ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد،  .9

 م.1994ه/1414، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الولى، الإمام أحمد"

ه "المقنع في فقابن قدامة المقدسي، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد،  .10

 م.2000ه/ 1421، جدة: مكتبة السوادي، الطبعة الولى، حمد بن حنبل"الإمام أ

، بيروت: دار  " تفسير القرآن العظيم "ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي،  .11

 ه.1419الكتب العلمية، الطبعة الولى، 

أصيل،  ت: دار الت، بيرو "سنن ابن ماجه" ،  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  ، ابن ماجة .12

 م.2014ه/1435الطبعة الولى، 

بيروت: دار الصادر، الطبعة: ، "لسان العرب"ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل،  .13

 ه. 1414الثالثة، 
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،  " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،ابن نجيم الحنفي .14

 م.1997ه/1418الولى، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة 

" البيان في مذهب أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي،  .15

 م.2000ه/1421، جدة: دار المنهاج، الطبعة الولى،  الإمام الشافعي "

، بيروت: " المحيط البرهاني "أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد البخاري الحنفي،   .16

 م.2004ه/  1424الولى،  العلمية، الطبعة  دار الكتب

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيب القرطب الباجي   .17

 ه.1332، القاهرة: مطبع السعادة، الطبعة الولى،  " المنتقى شرح الموطإ " الندلسي،  

" أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي،  .18

 ، بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية.   الئمة مالك"مذهب إمام 

ي  أبو داود، سليمان بن الشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الزد .19

 م.2015ه/1436، بيروت: دار التأصيل، سنن أبي داود " "السِ جِسْتاني، 

" منح الجليل شرح مختصر خليل أبو عبد الله المالكي، محمد بن أحمد بن محمد عليش،    .20

 م.1989ه/ 1409، بيروت: دار الفك، " 
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، بيروت: " شرح التلقين "أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي،   .21

 م.2008دار الغرب الِإسلامي، الطبعة الولى، 

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي  .22

هرة: مكتبة الكليات الزهرية،  ، القا" قواعد الحكام في مصالح النام "الدمشقي ، 

 م.1991ه/1414

ين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الد .23

، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الولى، "البناية شرح الهداية"العينى، 

 م.2000ه/1420

،  "الصحاح تج اللغة وصحاح العربية"أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،  .24

 م.1987ه/ 1407بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة، 

، بيروت: " معجم مقاييس اللغة "أحمد بن فارس بن زكريَء القزويني الرازي، أبو الحسين،   .25

 م.1979ه /1399دار الفكر، 

،  " درر الحكام في شرح مجلة الحكام "علي حيدر خواجه أمين أفندي، أفندي،  .26

 م.1991ه/1411وت: دار الجيل، الطبعة الولى، بير 
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، بيروت: "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"لباني، محمد ناصر الدين، ال  .27

 م.1985ه /  1405سلامي، الطبعة الثانية، المكتب الإ

" المبدع  إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين،  .28

 م.1997ه/ 1418ت: دار الكتب العلمية، الطبعة الولى، ، بيرو في شرح المقنع " 

،بيروت: دار " صحيح البخاري "البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي،  .29

 م.2012ه/ 1433أصيل، الطبعة الولى، الت

،  "" مجموع الفتاوى بن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني،  .30

 م. 2004ه/  1425المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

" دارجُْ الدُّرر أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الصل، جرجاني،  .31

 م.2009ه/ 1430، ،  عمان: دار الفكر، الطبعة الولىفي تافِسير"

" مغني  ، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي الخطيب الشربيني، .32

، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الولى، رفة معاني ألفاظ المنهاج "المحتاج إلى مع

 م .1994ه/ 1415
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في شرح    " التوضيحخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري،   .33

، القاهرة: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، المختصر الفرعي لابن الحاجب "

 م.2008ه  /1429الطبعة الولى، 

دارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  ال  .34

، ، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الولى" سنن الدارقطني " دينار البغدادي،

 م.2004ه/1424

" تدريب المبتدي وتهذيب سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي،  .35

 م. 2012ه/1433، الطبعة الولى، ، ريَض: دار القبلتينالمنتهي "

، ريَض:  " تفسير الإمام الشافعي "الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس،   .36

 م. 2006ه /1427دار التدمرية، الطبعة الولى، 

، بيروت: دار المعرفة،  " " المالشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس،  .37

 م.1990ه/1410

" مواهب محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،  شمس الدين أبو عبد الله  .38

 1423، ريَض: دار عالم الكتب، طبعة خاصة،الجليل لشرح مختصر الخليل "

 م.2003ه/
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،" نهاية المحتاج إلى الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرمليشمس   .39

 م.1984ه/1404، بيروت: دار الفكر، شرح المنهاج " 

، القاهرة: دار  " نيل الوطار "لشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني، ا .40

 م.1993ه/1413الحديث، الطبعة الولى، 

، ريَض: مكتبة المعارف،  "سبل السلام شرح بلوغ المرام"اسماعيل، الصنعاني، محمد بن  .41

 م.2006ه/ 1427الطبعة الولى، 

" كشف المخدرات والريَض  علي الخلوتي الحنبلي، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الب .42

، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الولى، المزهرات لشرح أخصر المختصرات "

 م.2002ه/1423

لبنان:    – "، بيروت    الفقه على المذاهب الربعةعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، "   .43

 م 2003ه/ 1424دار الكتب العلمية، الطبعة الثاتية، 

لطبعة الثانية،  ا، حلب: مكتي البنقسلي،  "الخيار وأثره في العقود "عبد الستار أبو غدة،   .44

 م.1985ه/1405

" العزيز شرح الوجيز ، أبو القاسم الرافعي القزويني، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم .45

 م.1997ه/1417، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الولى، "
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"  ود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، عبد الله بن محم .46

 م. 1937ه/  1356، بيروت: دار الكتب العلمية، الاختيار لتعليل المختار "

" تبيين الحقائق شرح  بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي،  عثمان .47

لْبِ ِ " الكبرى الميرية، الطبعة الولى، المطبعة ، القاهرة: كنز الدقائق وحاشية الش ِ

 ه.1313

، الريَض: دار  " الشرح الممتع على زاد المستقنع "العثيمين، محمد بن صالح بن محمد،  .48

 ه.1425الجوزي، الطبعة الولى، ابن 

" بدائع الصنائع في ترتيب  علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،  .49

 م.1986ه/1406، بيروت : دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، الشرائع "

" الدر المختار شرح علاء الدين الحصكفي، الحنفي محمد بن علي بن محمد الِحصْني،  .50

 م.2003ه/ 1423، بيروت: دار الكتب العلمية، تنوير البصار وجامع البحار "

" القاموس المحيط  الفيروز أبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،  .51

كتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة،  ، بيروت: م"

 م.2005ه/1426
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"  أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيب المصري،  القسطلاني، .52

  ، القاهرة: المطبعة الكبرى الميرية، الطبعةإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" 

 ه.1323السابعة، 

، بيروت: دار الفكر، الطبعة ، " الفتاوى الهندية "ن البلخيلجنة علماء برئاسة نظام الدي .53

 ه.1310الثانية، 

بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة ، " المدونة "مالك بن أنس الصبحي المدني،  .54

 م.1994ه/ 1415الولى، 

" رد المحتار على الدر عابدين الدمشقي الحنفي  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز .55

 م. 1992ه/ 1412، بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية، المختار " 

، بيروت: " تحفة الفقهاء"الدين السمرقندي،    محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء  .56

 م.1994ه/  1414دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

، بيروت : دار المعرفة، " المبسوط "هل شمس الئمة السرخسي،  محمد بن أحمد بن أبي س .57

 م.1993ه/ 1414

سدي،  ، مكة: مكتبة ال" المستوعب "محمد بن عبد الله السامري الحنبلي نصير الدين،   .58

 م.2003ه/1424الطبعة الثانية، 
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، بيروت: "   " تج العروس من جواهر القاموسمحم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني،   .59

 ه. 1414دار الفكر، الطبعة الولى، 

، دمشق: دار الخير، " الوجيز في أصول الفقه الإسلامي "زحيلي، محمد مصطفى ال .60

 م.2006ه/  1427الطبعة الثانية، 

" الإنصاف في معرفة علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد ، المرداوي،  .61

ه/   1415هورية مصر العربية، الطبعة الولى، ، القاهرة: جمالراجح من الخلاف "

 م.1995

" دليل الطالب لنيل  بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى، مرعي بن يوسف بن أبى  .62

 م.2004ه/ 1425الولى،  ، الريَض: دار طيبة، الطبعةالمطالب "

، بيروت: مؤسسة "صحيح مسلم"مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،    .63

 م. 2016ه/ 1437الرسالة، الطبعة االثانية، 

،  " مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى "مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي،  .64

 م.1994ه/ 1415بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

إحياء  ، بيروت: دار  " درر الحكام شرح غرر الحكام "محمد بن فرامرز بن علي،  المولى،   .65

 الكتب العربية. 
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، جدة: مكتبة  " المجموع شرح المهذب "النووي، أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف،  .66

 الإرشاد.

بيروت:   ،" روضة الطالبين وعمدة المفتين " النووي، أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف،   .67

 م.1991ه/1412المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 
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 فهرس الآيات القرآنية   .ب
 الصفحة السورة الآية الرقم
﴿ والاا تأاْكُلُوا أامْواالاكُمْ   1

ناكُمْ بِالْبااطِلِ ﴾   ب اي ْ
 44 188لبقرة : ا

﴿ واأاحالَّ اللهُ الْب ايْعا واحارَّما  2
 الر باا ﴾

 15، 2 275البقرة : 

﴿ واأاشْهِدُوا إِذاا ت ابااي اعْتُمْ   3
﴾ 

 16 282البقرة : 

ا الاذينا آ 5 قُوا  مانُوا ات﴿ يأاايُ ها
وُتُنً   اللها حقً تُ قااتهِِ ولا تَا

 إِلا واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا ﴾

ال عمران :  
102 

 

1 

ا النًاسُ اتقُوا راباكُمُ   6 ﴿ يأاايُ ها
لاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ  الًذِي خا

ةٍ ﴾وا   حِدا

 1 1النساء : 

ا الَّذِينا آمانُوا لاا   7 ﴿يَا أاي ُّها
ناكُم  تأاْكُلُوا أامْواالاكُم ب اي ْ
بِالْبااطِلِ إِلاَّ أان تاكُونا  

 تِِااراةً عان ت ارااضٍ مِ نكُمْ ۚ﴾

،  26، 16، 6 29النساء : 
44 

﴿أامَّا السَّفِيناةُ فاكااناتْ  8
لُونا في  لِماسااكِينا ي اعْما

رِ فاأارادْتُ أانْ أاعِيب اهاا  الْباحْ 
مالِكٌ يأاْخُذُ  واكاانا وارااءاهُمْ 

 كُلَّ سافِيناةٍ غاصْبًا﴾

 32 79الكهف: 
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قوا  هاا الًذِنا آامانُوا ات﴿ يَا أاي 9
اللها واقُولوا ق اوْلاً ساديداً 
يُصْلحْ لاكُمْ أاعْمالاكُمْ 
 واي اغْفِرْ لاكُمْ ذنوُباكُمْ ﴾

 70الحزاب : 
- 71 

1 
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 فهرس الأحاديث النبوية  .ج
 الصفحة الحديث الرقم

 46، 27، 23 ..(( .الْب ايِ عاانِ بِالْخيِاارِ ماا لماْ ي ات افارَّقاا ))  1
الذَّهابُ بِالذَّهابِ، واالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، واالْبُرُّ  )) 2

 ...((بِالْبُرِ ، واالشَّعِيُر بِالشَّعِيرِ 
17 

لُّ الْمُسْلِ  )) 3  45، 33، 7 لِمُسْلِمٍ....(( مُ أاخُو الْمُسْلِمِ لاا يحاِ
سْلِمُونا عالاى شُرُوطِهِمْ )) 4

ُ
 66، 63 (( ....الم

ا ب اعْدُ   )) 5 لاا تُصارُّوا الِإبِلا واالغاناما، فامانِ ابْ تااعاها
 فاإِنَّهُ بِخايْرِ النَّظارايْنِ (( 

30 ،48 

 51، 43 )(  لاا ضارارا والاا ضِراارا ) ( 6
أاحادكُُم أاحبُ لاهُ، ثَُُّ يأاْتيا الجابالا،  لانْ يأاْخُذا )) 7

ف اياأْتي بُحزْماةٍ مِن حاطابٍ عالى ظاهْرهِِ ف ايابيعاهاا،  
هُ   ...(( ف اياكُفَّ اللََّّ بِهاا واجْها

16 

 46 ...(( احِبا الطَّعامِ؟ صا ا يَا ذا ا ها ما )) 8
 33 ((اللََّّ  مقت ل في زا  ي ا ، لما نهُ ي ِ ب ا  ي ُ لما  باً يْ عا  عا مان باا )) 9

ا  ذا ار إِ يا لخِْ باِ  وا هُ ف ا  هُ را  ي ا لما  ئاً يْ ى شا تراا ن اشْ ))ما  10
 ((  ُ آهرا 

28 

واكاانا راجُلًا قادْ أاصااب اتْهُ آمَّةٌ في راأْسِهِ،   )) 11
 فاكاساراتْ لِسااناهُ(( 

25 

ا لاكُمْ ماا لاا ت اعْلامُوناهُ والاا ي اعْلامُهُ )) 12  62 ...(( .هاذا
هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من  )) 13

 العداء بن خالد(( 
47 

 

 


